
 
   2002لسنة  ) (48بقانون رقم   مرسوم

 بإصدار قانون الاتصالات 
 

 خلیفة   آل  عیسى  بن  حمد  نحن  .  البحرین  مملكة  ملك 
 الدستور،   على  الاطلاع  بعد 

 ،  ھوتعدیلات  العامة  للمنفعة  الأراضي  استملاك  بشأن  1970  لسنة  (8)  رقم  بقانون   المرسوم  وعلى 
 ،   ھوتعدیلات  1971  لسنة  (12)  رقم  بقانون   بالمرسوم  الصادر  والتجاریة  المدنیة  المرافعات   قانون   وعلى 
  بقانون   المرسوم   وعلى ،   ھوتعدیلات   1976  لسنة  (15)  رقم  بقانون   بالمرسوم  الصادر  العقوبات   قانون   وعلى

 ، الفضائیة   للاتصالات   العربیة   المؤسسة   اتفاقیة   على   بالموافقة   1976  لسنة   (25)  رقم 
 رقم   بقانون   بالمرسوم  المعدل  المباني  تنظیم  قانون   بإصدار  1977  لسنة  (13)  رقم  بقانون   المرسوم  وعلى 
 ،   1993  لسنة  (15)

 لسنة   (18)  رقم  بقانون   المرسوم  وعلى  1981 البحرین   شركة  باسم  بحرینیة  مساھمة   شركة  بإنشاء 
 ،  واللاسلكیة  السلكیة  للاتصالات 

  لسنة  (9)  رقم  بقانون   المرسوم  وعلى ،   العرفیة  الأحكام  بشأن  1981  لسنة  (27)  رقم  بقانون   المرسوم  وعلى
  الصناعیة   للأقمار  البحریة المنظمة  اتفاقیة  إلى  البحرین  دولة  انضمام  على  الموافقة  بشأن  1985

  بالمرسـوم  المعدل  السیاحة   بشأن 1986  لسنة  (15)  رقم  بقانون   المرسوم  وعلى ،   اھوملاحق  )انمارسات (
 ،  1994لسنة  (12)  رقم  بقانـون 
 ،  ھوتعدیلات  التجارة  قانون   بإصدار  1987  لسنة  (7)  رقم  بقانون   المرسوم  وعلى 
  بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية المنظمة الدولية  ، 1992لسنة    (2)  رقم  بقانون   المرسوم  وعلى 

 ،    2002  لسنة  (1)  رقم  بقانون   بالمرسوم  المعدلة  الصناعیة  الأقمار  للاتصالات عبر
 بإنشاء ھیئة الإذاعة والتلیفزیون المعدل بالمرسوم بقانون   1993لسنة    (1)وعلى المرسوم بقانون رقم  

 ،   1996لسنة    (12)رقم  
 بشأن حمایة الآثار ،   1995لسنة    (11)وعلى المرسوم بقانون رقم  

 ، 1997لسنة  (8)بشأن البیئة المعدل بالمرسوم بقانون رقم   1996لسنة  (21)وعلى المرسوم بقانون رقم 
 بالموافقة على اتفاقیة المؤسسة العربیة للاتصالات الفضائیة 1999لسنة   (1)وعلى المرسوم بقانون رقم 

 ،  2001لسنة   (31)المعدلة بالمرسوم بقانون رقم 
 ،  2001لسنة  (19)وعلى القانون المدني الصادر بالمرسوم بقانون رقم 

 ،  2001لسنة  (21)وعلى قانون الشركات التجاریة الصادر بالمرسوم بقانون رقم 



 بشأن المعاملات الإلكترونیة ،  2002لسنة  (28)وعلى المرسوم بقانون رقم 
 ،  2002لسنة  (36)وعلى قانون تنظیم المناقصات والمشتریات الحكومیة الصادر بالمرسوم بقانون رقم  

 ،  2002لسنة  (46)ة الصادر بالمرسوم بقانون رقم وعلى قانون الإجراءات الجنائی
 ،  المواصلات   وزیر  عرض   على  وبناء 
 ،  ذلك  على  الوزراء  مجلس  موافقة  وبعد 

 
  :  الآتي  بالقانون   رسمنا

 المادة الأولى
 .  قالمراف  القانون   بأحكام  الاتصالات   شأن  في  یعمل 

 الثانیة  المادة
 وخدمات   وشبكات   الرادیوي   التردد   طیف  عدا  فیما  الاتصالات   جمیع  على  ق المراف  القانون   أحكام  تسري 

 .بالمملكة  الأمن  زةھأج  وكافة  البحرین  دفاع  قوة  اھتستخدم  التي  الاتصالات 
 الثالثة  المادة

ذات   الدولیة  الاتفاقیات   نصوص   ھأحكام  تفسیر  في  ویراعى  ،  قالمراف  القانون   أحكام   یخالف  نص   كل  یلغى
 الاتصالات   مجال  في  عاملة  دولیة  منظمة  أو  ھیئة   أو  ةھ ج  أیة  وأنظمة  المملكة  في  اھب  والمعمول  العلاقة 
 .  اھفی  عضوا    المملكةتكون  

 الرابعة   المادة
 الیوم   من   ھ ب  ویعمل  القانون،  ھذا  أحكام  تنفیذ   –  ھ یخص  فیما   كل   –  والوزراء  الوزراء   مجلس  رئیس  على 

 .الرسمیة  الجریدة  في  نشره  لتاریخ  التالي 
 
 

 البحرین ملك مملكة 
 حمد بن عيسى آل خليفة 

 رئيس مجلس الوزراء 
آل خليفة  حمد بنسلمان   

 صدر في قصر الرفاع:
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 قانـــون الإتصــــالات 

 الفصــل الأول 
 تعــــاریف

 (1مــادة )
 تعــاریف 

 یقتض سیاق  ما لم ا، ھكل من المبینة قرین التالیة المعاني للكلمات والعبارات  یكون   القانون،  ھذا لأغراض 
 :ذلك  خلاف  النص 

 .البحرین  مملكة  :المملكة -
 .الاتصالات   بقطاع  المعنیة  الوزارة  :الوزارة -
 .الاتصالات   بقطاع  المعني  الوزیر  :الوزیر -
 .القانون   ھذا  أحكام  بموجب   المنشأة  الاتصالات   تنظیم  ھیئة  :یئةھال -
 .القانون   ھذا  من  (4)  المادة  لأحكام  طبقا    المشكل  یئة ھال  إدارة  مجلس :المجلس -
 .الاتصالات   تنظیم  ھیئة  إدارة  مجلس  رئیس  :الرئیس -
 .القانون  ھذا من (8) المادة لأحكام   طبقا    المعین یئةھال عام  مدیر :العام المدیر -
 لسنة   (18)  رقم  بقانون   بالمرسوم  المنشأة  واللاسلكیة  السلكیة  للاتصالات   البحرین  شركة  :بتلكو  شركة -

.1981 
إتاحة دخول المشغل المرخص له إلى مرافق اتصالات أو خدمات اتصالات بغرض تقدیم    :النفاذ -

خدمات الاتصالات، بما في ذلك ربط أجهزة اتصالات باستخدام وسائل سلكية أو لاسلكية والنفاذ لأیة  
المباني والأنابيب الخاصة بالأسلاك والكابلات والأبراج، والنفاذ إلى شبكات  منشآت مادیة، وتشمل 

 1الهاتف النقال، وإلى ترجمة الأرقام أو إلى الشبكات التي توفر وظيفة مماثلة. 
 الدولیة بمراعاة الاتفاقیات  البحرین مملكة في تردد تحدید استخدام  : ( الترددات یخص فیما (التوزیع -

   .بالاتصالات المتعلقة 
  قبل  من  اھلاستعمال  معینة  اتصالات   ترددات   تخصیص   :  )الترددات  یخص   فیما  (  التخصیص -

 .على تراخیص ترددات   الحاصلین
 .القانون   ھذا  من   (68)  المادة  لأحكام  طبقا  تشكل  التي  یئةھ ال :التحكیم  ھیئة -
  اھعلی  المنصوص   التحكیم  ھیئة  تعیین  سلطة  ھبصفت  الإسلامیة  والشئون   العدل  وزیر  :التعیین  سلطة -

 .القانون   ھذا  من  عشر  السادس  الفصل    في
   مشاھدة محتوى فیدیو باستخدام شبكة   ن المشترك منخدمة اتصالات تمك ـ   :فیدیو عند الطلب -
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 .كلما طلب ذلك من مزود ھذه الخدمة   اتصالات، 
  من المباشر  للاستقبال ھبث   ـقصد ی   الصناعي   القمر  أو  الرادیو أو  الكابل باستعمال  إرسال  أي :الإذاعة -

 .الطلب   عند   الفیدیو   ذلك   یشمل  ولا  ور، ھ الجم  قبل
 

إمكــانية حصول مشترك، بصورة تلقائية، على خـــدمة إتصالات یقدمها   : الاختيار المسبق للناقل -
.مرخص له آخر مرتبط بينيا  بالمرخص له المتعاقد مع المشترك

 .تردد   ترخیص   أو  اتصالات   ترخیص   :  ترخیص -
  الشخص   بذلك  خاصة   معینة  بشروط  معین  شخص   إلى  یمنح   اتصالات   ترخیص   :  ممتاز  ترخیص -

 .من ھذا القانون  (29)لأحكام المادة   طبقا  
  لجمیع  موحدة  لشروط  یخضع  -الممتاز  الترخیص   خلاف  -  اتصالات   ترخیص   :  عادي  ترخیص -

  ھذا  من  (32)  المادة  لأحكام  وفقا    تمنح  التي  التراخیص   أنواع  من  نوع  لكل  بالنسبةم  ھ ل  المرخص 
 .القانون 

 
أي تردد مخصص لأغراض الاتصالات في الخطة الوطنیة للترددات، بما في ذلك    تردد اتصالات: -

أیا  كانت التقنیة المستخدمة    –ا  ھ الترددات التي تستخدم في الاتصالات الرادیویة المتنقلة أو ما یتصل ب
اتف اللاسلكي والوصلات الأرضیة الثابتة والمناداة والرادیو النقال  ھوال  –وتشمل خدمات الجیل الثالث  

الثابتة والمتنقلة والشبكات  المتاح للعامة والنفاذ اللاسلكي الثابت وتطبیقات خدمات القمر الصناعي 
الأداء.  عالیة المحلیة 

 .2القانون   ھذا  من  (44)  المادة  لأحكام   طبقا    منحی    تردد   استخدام  ترخیص   :  تردد  ترخیص -
 

م بتقدیم خدمة الاتصالات  ھلدى أحد أحد المرخص ل –إمكانية قيام المشتركين  التجوال المحلي: -
 آخر. ھباستخدام أجهزتهم النقالة  عندما یكونوا في منطقة خدمة اتصالات مرخص ل –المتنقلة  

 
  النفاذ من نقطـة إلى نقطة أخرى على شبكة اتصالات تسمح بنقل أنواع (DSL):خط رقمي للمشترك  -

متعددة من الاتصالات بین البدالة المحلیة لمشغل شبكة اتصالات والمشترك بواسطة سلك نحاسي  
مزدوج ملوي. 

  المع ـرف في ھیكل المواصفات الفنیة الخـاص النظام    (GSM):  المتنقلة  للاتصالات   العالمي  النظام -
  1800میجا ھیرتـز إلى 900د الأوربـي لمعـاییر الاتصالات والـذي یعمل في نطـاق تـردد من ھبالمعـ

 .یئة من وقت لآخرھمیجاھرتز وأي نطاقات تردد أخرى تحددھا ال
ا ذات مشغل الاتصالات أو  ھیستخدم -التوصیل المادي والمنطقي لشبكات اتصالات   :  البیني  الربط -

بغرض تمكین مشتركین لدى مشغل من الاتصال بالمشتركین لدى ذات المشغل أو لدى   -آخر مشغل
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 .ا مشغل آخرھأو للحصول على خدمات یقدم مشغل آخر،
  طبقا    اتصالات   خدمة   بتقدیم  أو  اتصالات   شبكة  بتشغیل  ھل  مرخص   شخص   :  ھل  مرخص  مشغل -

 .القانون   ھذا  من  (25)  المادة  لأحكام
 .القانون   ھذا  أحكام  بموجب   ممنوحا    ترخیصا    یحمل  الذي  الشخص   :  ھل  مرخص -
  البدالة  منطقة  نطاق  في  المشتركین  خطوط  ھب  ترتبط  عامة  اتصالات   شبكة  في  قمرف  :  محلیة  بدالة -

   .المحلیة
ا حامل ترخیص شبكة بنیة تحتیة  ھا و یشغلھاتصالات یملك  شبكة  :للاتصالات  ھثابت   تحتیة  بنیة  شبكة   -

 .3ھللاتصالات، و لا تشمل ھذه الشبكة أبراج الاتصالات الثابت ثابتة
  و  (29)المادتین   بموجب   یئةھال  توفره  ممتاز  ترخیص  :للاتصالات ثابتة تحتیة  بنیة  شبكة  ترخیص -

  إنشاء و تشغیل و صیانة شبكة بنیة تحتیة ثابتة لحاملهمن ھذا القانون یتیح  ) )أ( مكررا   (40
م في المملكة ھتوفیر المنتجات و الخدمات بالجملة فقط للمشغلین الآخرین المرخص ل  للاتصالات، و

 4على المساواة في المداخلات.  عبر ھذه الشبكة بناء
الاتصال الرادیوي، بحیث یكون البث أو  بواسطةنقل الإشارات   :  المتنقلة   الرادیویة  لاتصالاتا -

    .اھا أثناء حركتھزة اتصالات یمكن استخدامھمن خلال أج الاستقبال
 المختصة  ةھالج  تقوم   والتي  الرادیوي   التردد  طیف  لتوزیع  الاستراتیجیة  الخطة  :  للترددات  الوطنیة  الخطة -

 .اھبالترددات في المملكة بإعدادھا وإدارت
  توفیر  بشأن  اھلاستعمال  اھوإدارت  بإعدادھا  یئةھال  تقوم  التي  الوطنیة  الخطة  :للترقیم  الوطنیة  الخطة   -

 .المملكة  في  الاتصالات  خدمات 
الاستراتیجیة  الخطة التي یعتمدھا مجلس الوزراء بقرار یصدره، والتي تتضمن   :للاتصالاتالخطة الوطنية  -

 ( من ھذا القانون. 15ا في الفقرة )أ( من المادة )ھوالمشار إلیوالسیاسة العامة بشأن قطـاع الاتصالات، 
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خدمات   ترخیص   حامل  من  مقدمة   ثابتة  محلیة  اتصالات   خدمة  في  مشترك،  إبقاء  مكانیةإ  :  الرقم  نقل  إمكانیة -
  ثابتة  محلیةحامل ترخیص خدمات   وإسنادھا إلى  بتغییر الخدمة  ھعند قیام ھعلى رقم ھاتف   ثابتة،  محلیة

متنقلة، على    اتصالات   ترخیص   حامل  من  مقدمة  متنقلة  اتصالات   خدمة  في  مشترك،  إبقاء  إمكانیة  أو  . آخر 
 .آخر  متنقلة  اتصالات   ترخیص   حامل  إلى  وإسنادھا  الخدمة  بتغییر  ھقیام  عند   النقال   ھ ھاتف رقم 

 5.بتسميتها مرسومالهيئة أو أیة جهة أخرى یصدر  الجهة المختصة بالاتصالات الرادیویة: -
   .عامة  ةھج  أو   اعتباري   أو  طبیعي   شخص   أي  :شخص -
تستخد    اتصالات   شبكة   :عامة  اتصالات  شبكة -  العامة   الاتصالات   خدمات   لتقدیم  جزئي،  أو  كلي  بشكل   م،ُ 

 .أو من قبل طرف آخر ھمن قبل مشغل شبكة اتصالات مرخص ل
 عامة   اتصالات   شبكة  بتشغیل  أو  عامة  اتصالات   خدمات   بتقدیم  ھل  مرخص   مشغل  :عامة  اتصالات  مشغل -

 .ممتاز  ترخیص   بموجب 
 6.للعامة  متاحة  اتصالات   خدمات   :  عامة  اتصالات  خدمات -
 باستخدام   الإشارات   أو  الصور  أو  الأصوات   أو  للرسائل   الاستقبال  أو  البث   أو  الإرسال  :  رادیویة  اتصالات -

 .ھیرتز  جیجا  3000  عن  تقل  ترددات   وذات   الفضاء  في  تنتشر  رومغناطیسیةھك  موجات 
 .الرادیویة  الاتصالات   لأغراض   تستخدم،  أو  مصممة،  أدوات   أو  زةھأج  أیة  :  الرادیویة  الاتصالات  زةھأج -
   .الرادیویة  للاتصالات   یستخدم  اتصالات   قمرف  أو  محطة  أو  موقع  أي  :  رادیویة  اتصالات  محطة -
 السوق   من   أكثر  أو  ٪ 25  تعادل  سوقیة  حصة  ذو  ھل  مرخص   مشغل  :  مؤثرة  سوقیة  بقوة  یتمتع   مشغل -

المشـغل   تقدیر  ویراعي عند   .لآخر  وقت   من  الشأن  ھذا  في  یئة ھال  تقدره  لما  وفقا    المعنیة   ذلك مدى مقدرة 
النفاذ   ھ ودخل  السوق،  حالة  على  التأثیر  في  ھل  المرخص  وسائل  على  وسيطرته  السوق،  بحجم  مقارنة 

  تبعا    یئةھلل  ویجوز  السوق،  في  والخدمات   توفیر المنتجات   مجال  في  ھ وخبرت للمستخدمين، ومصادره المالية،  
  ھ أن   أو  السوق،  حجم  من  ٪ 25  من  أقل  حصة  یملك  كان ولو   مؤثرة  سوقیة  بقوة  یتمتع  المشغل  أن  تقرر  أن  لذلك

 ھذه النسبة.  على  تزید   حصة  یملك   كان  ولو  بذلك  یتمتع   لا
من منع وجود واستمرار المنافسـة   ھبوضع من القوة الاقتصادیة یمكن ھتمتع المرخص ل  :یمن ھوضع م  -

بدرجة ملموسة عن   -عـلى أن یتصرف باستقـلال  ھمـن خلال قدرة المرخـص ل الفعـالة في الـســوق المعنیـة،
 المنافسين والمشتركين والمستخدمين. 

 .اتصالات   خدمات   تقدیم  بشأن  عامة  اتصالات   مشغل  مع  عقد   في  طرف  شخص   أي  :مشترك -
 .للعامة  متوفرة  اتصالات   خدمات   یطلب   أو  یستعمل  شخص   أي  :مستخدم -
   للبث خلافا    الاتصالات،  شبكات   على  الإشارات   أو  الصور  أو  الأصوات   أو  الرسائل  ھتوجی  أو  نقل  :اتصالات -
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 الإذاعي. 
  أو أدوات تستخدم، أو یقصد استخدامها، في أغراض الاتصالات وتكون  أیة أجهزة أجهزة الاتصالات:  -

.الرادیویة  الاتصالات   زةھأج  ذلك  ویشمل  ا،ھمكونات  ضمن  أو  اھب  مرتبطة  أو   اتصالات   شبكة  منجزءا  
أو   ربائیةھك  دائرة  أو  ھوائي أي  ذلك  في   بما اتصالات   لشبكة   التحتیة   البنیة  من  جزء  أي  :اتصالات قمرف -
 أو خط ــ  الخدمة  خارج  أو  جزئیا    أو  كلیا    الخدمة  في  كانت   سواء  ــ  ألیاف   أو  ازھج  أو  أنبوب  

استخدامه فيما أو ساریة أو برج أو عامود أو أیة منشأة أو شي آخر یستخدم أو یقصد 
یتصل بشبك اتصالات.

 بواسطة  وآخر  طرف  بین  الإشارات   أو  الصور  أو  الأصوات   أو  الرسائل  بنقل  تسمح  شبكة  :  اتصالات  شبكة -
، بما في ذلك الشبكات رومغناطیسیة أخرى ھ الأسلاك أو الرادیو أو الوسائل البصریة أو أیة وسیلة ك

 7.الساتيلية
لمشغل    التابعة  المحلیة  البدالة  إلى  المشترك  مكان  من  المادي  التوصیل  :المحلیة  للدائرة   الحزم  تفكیك -

  من مشغل آخر ھ مشغل مرخص ل ھرباء والمنافذ ــ والذي یشتریھاتصالات عامة ــ فیما عدا مفاتیح الك
 .ھل  مرخص 

من   (64)من المادة  )ج (ا في الفقرة ھـاتف العامـة الأسـاسیة المنصـوص علیھخدمـات ال   :الخدمة الشاملة -
 وتقدم  -یئة  ھلما تحدده ال وفقا   -ھذا القانون، والتي تكون على درجة من الجودة وبالأسعار المناسبة  

 .الجغرافي  مھموقع  كان  أیا  للمستخدمین 
 .8الإلكترونية مع علم الوصول أو بالوسائل  المسجل  البرید   قبطری  ھإلی  المرسل  إلى  ھیوج  كتاب   :إخطار -
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 الفصــل الثانــي
 الهيئــة 
(2مــادة )  

 إنشاء الهيئة 
  ".تنظیم الاتصالات  هيئة  "عامة تسمى  هيئةتنشأ بموجب ھذا القانون  -أ

تنظیم خدمات الاتصالات في   الاعتباریة  بالشخصیة  الهيئةتتمتع    -ب  المالي والإداري، وتتولى    والاستقلال 
 :ذلك سبیل في اھالمملكة طبقا  لأحكام ھذا القانون، ویكون ل

 .ھفی اھالمنصوص علی امھبموجب ھذا القانون للقیام بالم اھممارسة الصلاحیات الممنوحة ل 1-
 .تملك الأموال الثابتة والمنقولة قح  2-

إلى التحكیم    واللجوء  یئةھالتقاضي والدفاع عن ال  قإبرام العقود واتخاذ كافة الإجراءات القانونیة، بما في ذلك ح  3- 
  .قانونیة مماثلةأو أیة إجراءات 

العامة في    والمؤسسات   والهيئات   الحكومیةهزة  والأج  الوزارات   اھب  تتمتع  التي  الامتیازات   بجمیع  الهيئةتتمتع   - ج
 .المملكة

 

(3مــادة )  
 مهام وصلاحيات الهيئة 

 

 

 وبشكل مناسب.  وفاعلية وانتظام وشفافية وبدون تمييزمهامها وصلاحياتها بكفاءة مباشرة تتولى الهيئة  -أ
 :الأمثل بشأن قبخدمات الاتصالات، باتباع الطری قفیما یتعل ا ھامھفي أداء م یئة،ھتلتزم ال -ب 

 :بالآتي  قحمایة مصالح المشتركین والمستخدمین فیما یتعل  -1
 .الرسوم المفروضة على الخدمات  •
 .إتاحة الخدمات وتوفیرھا •
 .الخدمات جودة  •
 .حمایة البیانات الخاصة وخصوصیة الخدمات  •

 .الحالیین والجدد  مھتشجیع المنافسة الشریفة والفعالة بین المشغلین المرخص ل 2-  



  – عامة من أن طالب الترخيص  مة اتصالات د خ مید تق  على  طوي تن لتيا  ص خیرالتا  ت لبا ط  م التحقق عند تقیی  - 3
 تلك الخدمة. م ید تق على درا  قا ون یك وفس  – ت ماد لخا كتل  نمأي  مید تق  ھلیإأو أي شخص یسند 

 

   التالیة: الصلاحیات  یئةھتمارس ال - ج
بوج  1- وتشمل  القانون،  ھذا  أحكام  لتنفیذ  اللازمة  والقرارات  الأوامر  وإصدار  الأنظمة  الأنظمة   خاص   ھوضع 

رسوم  وسداد  والتراخیص  وقواعدھا،  الفنیة  بالمعاییر  المتعلقة  والقرارات  وفصل   ا،ھوالأوامر  الترددات،  وترحیل 
للشـبكة ومرافق والنفاذ  البیني،  والربط  بكل خدمة،  الخاصة  أو    ا،ھالحسابات  للعقارات  والنفاذ  الخدمات،  وتعرفات 

الأج  الشاملة،  والخدمــة  والترقیم،  ،قالعـوائ  وإزالـة  استملاكها واعتماد  المنافسة،  بشروط   زة،ھوتشجیع  والالتزام 
 .ھتنفیذ أحكام  اھفي ھذا القانون أو التي یقتضی اھالمنصوص علی  الترخیص، وكافة المسائل

  واء س   ،ھلأحكام  ذا  تنفی  درةصا  رارات قو   رموأوا  مةظن أ  یةوأ  ون لقانھذا ا  مبأحكا   زاملالت ا  دىم  ن م  قلتحقواالمراقبة     -2
 ون لقان ا  مبأحكا   زاملالت ا لتي تكفل  ا  رارات لقوا  رموالأا  دارصوإ  ص،شخأي    نم  ب لط  على   ءبناأو    اھتذا  ءتلقا  نم
 ر، كثأو أ  نكیانی   لىإ  ھكیان  یكلةھ  دةله بإعا   ص خر لما  زاملإ  كلذ   في  بما  ،اھلیإ  رلمشاا  رارات لقوا  رموالأوا  مةظبالأنو 

 .ض مقت كلذ ل نكاإن 
 . ون لقانھذا ا ملأحكا بقا  ط ص خیرالتا على وللحصا ت لباط البت في -3
 .ص خی رالتا روطبش مھل ص خر لم ا زاملت ا قتحقیو  قبةرام  -4
 . ض  مقت كلذ ل نكا إن  ون،لقانھذا ا ملأحكا بقا  ط ص خیرالتا على ت یلا د لتعا لخاوإد  راحقتا -5
 ت مارالغوا  ،ادھید تج  ومسور   ص، خیراللت  یةو لسنوا  ئیةدالابتا  ومسر لوا  ت،لباطلا  على  وم سر لا  لتحصیو   رض ف  -6
 . مناسبا   كلذ  ون یك  ماد یئة عنھلا اھمد تق ت ماد خ یةأ ومس ور  ص،خیر تأي  على رض تف د ق لتيا رى لأخا ومسر لوا
یخ   كلوذ   رددات،للت  نیة وطلا  ةطلخا  داد لإع  یةو ی راد لا  ت بالاتصالا  لمختصةا  ةھ للج  نةو لمعاا  می د تق  -7  ص فیما 
 .ةط لخا نم ت لاتصالاا رددات بت قلمتعلا ب لجانا

 وللمعما  ت اراطللاشت  فقا  و   ت لاتصالا ا  رددات ت  ص تخصی  ن بشأ   رى لأخا  دوللا  في  لمعنیةا  ت اھلجا  مع  قلتنسیا  -8
 . ت للاتصالا ليدو لا د لاتحاا في اھب

 ،یة و یراد لابالاتصالات    لمختصةا  ةھلجا  مع  قبالتنسی  ت لاتصالاا  رددات ت  یعوز لت  نيوطل ا  للسجا  ث ید تحو   رنش  -9
 .ت لاتصالاا رددات بت  لمتعلقةا مةظلأنا رنشو 

 9. منح ترخيص ترددات وذلك بمراعاة الخطة الوطنية للترددات -10
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 قلتحق وا  ون،لقانھذا ا  مبأحكا   م ھمزالت ا  قتحقیو   ،لمملكةا  في  ت لاتصالاا  رددات ت  لباستعما  مھ ل  رحلمص ا  قبةرام   -11
 .یةو یراد لا ت بالاتصالا  لمختصةا ةھلجا مع قبالتنسی ھكل كلوذ  رددات،للت للأمثا داملاستخا نم

 اخطة.  ذهھل بقا  ط مھل ص خر لم ا نللمشغلی  مقار لأا ص تخصیو  م،قیر للت نیةوطلا ةطلخا ذ تنفی متابعةو  داد عإ  -12
  زام لإلا  كلذ   في   بما  ت،ماد للخ  لبینيا  للتشغیا  مكانیة وإ  لبینيا  طبر لوا  ب لمناسا  ذ لنفاا  لی ھتسو   می ظتن و   تشجیع   -13

 .یا  رور ض كلذ   ون یك ماد عن رات لعقاوا قفرالم ا نم دةلاستفاا في لعامةا ت لاتصالاا مشغلي كةر بمشا
تحدیدها وخطط إعادة موازنتها، وأیة إجراءات مراجعة التعرفات لضمان كونها منصفة ومعقولة، ووضع أسس    -14

ویشمل   -إن كان لذلك مقتض   –أخرى تتعلق بضبطها، وذلك لتضمينها تراخيص الإتصالات، وتحدید التعرفات  
ذلك حسابها عن طریق نسبتها إلى التعرفات السائدة في أسواق الإتصالات المماثلة في الدول الأخرى وحساب 

 10.ت تكلفة تقدیم خدمة الإتصالا 

أو    زةھ ذه الأجھ  طب ور   ت لاتصالاا   زةھجأ  لستعماوا  راد ستیا  نبشأ   لفنیةا  رلمعاییوا  ت صفاوا لما  دارصوإاعتماد    -15
 .ت لاتصالاا ت بشبكا بینیا اھطبر 

التي لم    ت لاتصالاا  زةھجأ  لستعماا  نبشأــ    یئةھلا  رید لتق  فقا  أو إسناد ذلك إلى آخرین و   –إصدار الموافقات    -16
 الاتصالات. ت بشبكا  بینیا  اھطبأو ر  زةھلأجھذه ا طبور  ،فنیة رمعاییأو  ت صفا وام اھبشأن  یئةھلتصدر ا

أو أي شخص آخر   نكیر لمشتا  نبیالمرخص لهم أو بينهم و   نبی  تنشأ  لتيا  ت عاز لمناا  یةو تسفحص الشكاوى و   -17
 . نلشأھذا ا في لمناسبةوا  مةز للاا راءات لإجا ذ تخاوا ت لاتصالاا لبمجاله علاقة 

  رى لأخا راءات لإجا كافة ذ تخاوا ون لقانھذا ا ملأحكا  بقا  ط یئةھلل حةو لممنا رى لأخا ت لصلاحیاا جمیع سةر مما -18
 . لسابقةا ود لبنا محكاأ  ذ لتنفی لةو لمعقوا یةرور لضا

 

 :أن الاقتضاء وعند  القانون  ھذا بموجب  بها المنوطة بالمهام القیام سبیل في للهيئة -د 
الأكادیمیة أو الفنیة   المتخصصة والمعاھد   ات ھوالتعاون مع الج  قتتعاقد مع أیة أطراف أخرى، وأن تقوم بالتنسی   1-

 .واللجان الاستشاریة
والفنیة   الإمكانیات الإداریة  لدیهاأو لجان تكون    جهات الإداریة أو الفنیة إلى أطراف أو    مهامها تسند بعض    2- 

 .المهام بهذهللقیام 
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 لا  ھنأ  رغی ت،للاتصالا نیةوطلا ةطلخوأھداف ا ب یتناس  بما اھصلاحیات و   اھامھم ةـسر مما الهيئة على - ه
 .ون لقانھذا ا ملأحكا   بقا  ط  لستقلاا نم  به الهيئة  تتمتع  ما سیم بما كلذ  لیو تأأو   رتفسی  وزیج
  على   وسملم  رتأثیذات    ربیدات  یةأ  ذ تخاا   على  اھمز ع  د عن  یئةھلا  على  ب یج  ، ئةر اطلا  ت لحالاا  داع  فیما  -و 
 ، لةو معق  دةم  لخلا  ربیدالتھذه ا  نبشأ  رأيلا  داءلإب  صةر ف  لمصلحةذوي ا  طرافلأا  ىطتعأن    ،معینة  ت تصالاا  وق س
ا  نبشأ   اما  ظن  درتصأن    الهيئة  على   ب یجو   ة ط نق  لخلا  ن م  –  لكافةا  علا إط  قتحقی  لیكف  بماو   ورات لمشاھذه 

 ف لكش ا  دمع  یقدمها  نم  رطیشت  لتيا  ت ماو لمعلا  داع  فیما  ،یةر لجاا  ورات لمشاا  لتفاصی  على  –  دةحوا  ت ماو معل
 .عنها

 أن ھذا  الهيئة  ررتق  ل حا  في  ركثأو أ  نكیانی  لىإ  ھكیان   لبفص  ھل  ص خر لما  للمشغا  زاملإ  للهيئة  وزیج - ز
 على   ءبنا  وز یج  كما  ت،للاتصالا  لثابتةا  لتحتیةا  لبنیةا  شبكة  ءنشاأو إ   ،مةدالمستا  لمنافسةا  ز یز لتع  روري ض  للفصا

  لتحتیةا  لبنیةاشبكة    ءنشاإ  رض لغ  ك لذ   نكاإذا    ركثأو أ  ن كیانی   لىإ  ھكیان  لفص  ھل  صخر لما  للمشغا  نم  ب لط
 11. ت للاتصالا لثابتةا

 

 

 الفصــل الثالــث 
 مجلس الإدارة 

(4مــادة )  
 التعيين وانتهاء العضویة 

مرسوم   بتعيينهم  ویصدر  المجلس،  رئیس  بينهم  من  أعضاء  خمسة  من  یشكل  إدارة  مجلس  الهيئةیتولى إدارة     -أ
في ذلك ضرورة   بناء على عرض من مجلس الوزراء ویحدد المرسوم من یتولى منصب الرئیس، على أن یراعى 

 .بالاستقلال طبقا  لأحكام ھذا القانون   الهيئةتمتع 
 لمدة ثلاث  ھمدة عضویة المجلس أربع سنوات، وبالنسبة للمجلس الأول تكون عضویة ثلاثة من أعضائ   -ب 

   .مھوعضویة الآخرین لمدة أربع سنوات، ویحدد المرسوم الصادر بالتعیین مدة العضویة لكل منسنوات 
یعین    أو بالوفاة  ھمنصب  من  ھ مدة العضویة أو بالاستقالة أو بإعفائ  اءھ إذا خلا محل أحد أعضاء المجلس بانت   -ج

 .دةمن ھذه الما )أ( الفقرة في اھعلی المنصوص  والطریقة الأداة  بذات  ھمن یحل محل 
 الوزراء. إلا بمرسوم بناء على عرض مجلس ھمدة عضویت اءھ قبل انت ھلا یعفى عضو المجلس من منصب -د  
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(5مــادة )  
 مهام وصلاحيات المجلس 

 .في ھذا القانون  عليهاوالصلاحیات المنصوص  امھوممارسة الم  الهيئةیتولى المجلس الإشراف على شئون 
 

(6مــادة )  
 الإجتماعات

غیر عادي في أي   لعقد اجتماع ھ یجتمع المجلس أربع مرات سنویا  على الأقل، ویجوز لرئیس المجلس دعوت    -أ
 .وقت 

  طلبا   ھمن تاریخ تسلم ویجب على الرئیس دعوة المجلس لعقد اجتماع غیر عادي یعقد خلال أربعة عشر یوما  
  ویجب في جمیع الأحـوال أن یتضمن .العامكتابیا  مسببا  من عضوین من أعضاء المجلس أو من المدیر 

 .الغرض من الاجتماع غیر عادي بیان اجتماعالإخطـار بالدعـوة لعقد 
 .لا یكون اجتماع المجلس صحیحا  إلا بحضور ثلاثة أعضاء على الأقل  -ب 
وفي حالة تساوى الأصوات یرجح   تصدر القرارات بأغلبیة أصوات من شارك من الأعضاء في التصویت،   -ج
 . سئیر لا ھمن ذيلا ب لجانا
 وراق لأ ا  جمیع  ظحفو   ت لاجتماعاا   رمحاض  نی دو تو   ھعمالأ   دولج  داد عإ   لىو یت  رس  نمیأ  سلمجلایعين المجلس      -د 
 . سلمجلا اھب  ھیكلف  ما ھم بأیة  ملقیاوا سبالمجل  لخاصةا دات لمستنوا
 ركیشتدون أن     وره،حض  رورةض   رى ی  رخآ  ص شخأو أي    م لعا ا  رید لما  ھ جتماعاتا  ورلحض  و عد یأن    سللمجل    -ھـ

 .د لانعقاا لصحة زمللاا نيو لقانا ب لنصاا نضم  ب لا یحسو  ع،لاجتما ا في ضةرو مع مسألة یةأ على ت یو لتصا في

 



(7مــادة )  
 تعارض المصالح 

 أیة مصلحة مباشرة أو غیر مباشرة أو أیة مصالح مالیة أخرى  ھیحظر على عضو المجلس أن تكون ل   -أ
 .لهملدى أي من المرخص 

مصلحة شخصیة مباشرة أو    ا ھیجب على عضو المجلس لدى نظر المجلس لأیة مسألة یكون للعضو فی   -ب 
 ھ علم  بمجرد   كتابة  ذلك  عن  یفصح  أن  ھغیر مباشرة أو أیة مصالح مالیة أخرى تتعارض مع مقتضیات منصب

  .إليها المشار للمسألة المجلس بنظر
أو    في الفقرة السابقة عدم المشاركة في مناقشة الموضوع  اھعلى عضو المجلس في الحالة المنصوص علی   -ج

 .العضو من مصلحة في محضر اجتماع المجلس ھویجب إثبات ما أفصح عن ،عليهالتصویت 
 
 

 الفصــل الرابــع 
 المدیر العام

(8مــادة )  
 التعيين وخلو المنصب

سنوات،   یعین المدیر العام بمرسوم، بناء على عرض من مجلس الوزراء استنادا  إلى توصیة المجلس، لمدة ثلاث 
 .ولا یجوز تجدیدھا إلا مرة واحدة لمدة أخرى مماثلة

یحل   أو بالوفاة، یعین من ھمن منصب  ھأو بالاستقالة أو بإعفائ ھمدت  بانتهاءوفي حالة خلو منصب المدیر العام 
  .إليهابذات الأداة والطریقة المشار  ھمحل

مؤقتة  وصلاحیات المدیر العام بصفة مهامالمجلس،  ھویباشر رئیس المجلس، أو أي شخص مؤھل لذلك یسمی
  .جدید لحین تعیین مدیر عام 

 
(9مــادة )  

 الإختصاص
  .في حدود أحكام ھذا القانون، ویخضع في ذلك لرقابة المجلس الهيئةیتولى المدیر العام ممارسة صلاحیات 

  ما لم ینص القانون صراحة على ،إليهافي ممارسة الصلاحیات المشار  النهائيةویكون للمدیر العام السلطة 
 .غیر ذلك

 
 



( 10مــادة )  
 المكافآت

  المدیر العام من أجر، بما في ذلك العلاوات والمزایا الأخرى، على أن یراعى في ھیحدد المجلس ما یستحق
تقدیر الأجر ما یتقاضاه الرؤساء التنفیذیون في سوق العمل من أجور، سواء في الشركات الكبرى بالمملكة  

 .في تنظیم قطاعات الخدمات خارج المملكة أو
 

( 11مــادة )  
الة المدیر العاماستق  

 إلى مجلس الوزراء، ھإلى المجلس لرفعـ ھبموجب طلب مكتوب یقدم ھللمدیر العام أن یستقیل من منصب 
 .على الأقل رھوذلك قبل التاریخ المحدد للاستقالة بثلاثة أش

 .ویصدر بقبول الاستقالة مرسوم بناء على عرض مجلس الوزراء
 
 

 (12)مــادة 
منصبه إعفاء المدیر العام من   

 إلى   استنادا    الوزراء  مجلس  من  عرض   على  بناء  ،ھمدت  اءھ انت  قبل  ھیجوز بمرسوم إعفاء المدیر العام من منصب   -أ
  أو   ھعمل  إنجاز  في  الكفاءة  عدم  أو  الجسیم  ھسلوك  سوء  أو   ھعمل  بعقد   الجسیم  ھإخلال  بسبب   المجلس،  توصیة

   .أو العقلي الجسماني لعجزه ھفتوظی  بواجبات   القیام على ھمقدرت عدم أو بالأمانة  الإخلال أو الاحتیال
 المدیر  ویستمر  ،  المجلس  أمام  ھنفس  عن  للدفاع  معقولة  فرصة   ھمنصب   من  ھیمنح المدیر العام قبل إعفائ   -ب 

 .الإعفاء تاریخ حتى القانون  ھذا لأحكام طبقا   ھالعام في ممارسة أعمال 
 

( 13مــادة )  
والتفویضالهيكل التنظيمي للهيئة   

 
لأحكام طبقا     المعتمدة  الهيئة   میزانیة   ذلك  في  یراعى   أن  على  ،للهيئة  التنظیمي   الهيكلیتولى المدیر العام تحدید      -أ

 .من ھذا القانون  (17)المادة 
إنجاز    یكفل  وبما  ،ھصلاحیات  بعض   مباشرة  في  الهيئةیجوز للمدیر العام أن یفوض كتابة من یراه من موظفي     -ب 

.الملائم  بالشكل الهيئةأعمال 



 

( 14مــادة )  
 تعيين الموظفين وتحدید مكافآتهم 

وتحدید الرواتب والمزایا المستحقة   یئةھ یتولى المدیر العام ، بعد موافقة المجلس، وضع شروط تعیین موظفي ال   -أ
الرواتب والمزایا    تقدیر  في  یراعى  أن  على  یئة،ھال  لدى  للعمل  نیةھالم  والخبرة  الكفاءة  ذوي   جذب   یكفل  وبما  لهم

 .ھذا القانون  من  (22)من المادة  )أ( الفقرة في  ھالحظر المنصوص علی
والصلاحیات   امھوممارسة الم  اھمن الوفاء بالتزامات  اھلتمكین  یئةھ للمدیر العام تعیین موظفین واستشاریین بال   -ب 

 (17)طبقا  لأحكـام المـــادة    المعتمدة  یئةھالقانون، على أن یراعى في ذلك میزانیـة ال  ھذا  أحكام  بموجب   اھالمقررة ل
 .من ھذا القانون 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 الخامــس  الفصــل
 الوزیر

( 15مــادة )  
 اختصاصات الوزیر

مجلس الوزراء،   وتعتمد بقرار یصدر منللاتصالات    مشروع الخطة الوطنیة  الهيئةبالتشاور مع  یعد الوزیر     -أ
ذلك، وتتضمن ھذه الخطة   من تاریخ العمل بأحكام ھذا القانون، وكل ثلاث سنوات بعد   رھخلال ثلاثة أش  وذلك

 .القرار في الجریدة الرسمیة الاتصالات، ویجب نشر هذا الاستراتیجیة والسیاسة العامة بشأن قطاع
 .ویجوز في الأحوال الاستثنائیة وعند الضرورة أن یتم إعداد تلك الخطة لفترات أقصر 

 :الآتیة امھیباشر الوزیر الم   -ب 
 .مراقبة تنفیذ الخطة الوطنیة للاتصالات    1-

الوزراء   - 2 بشأنها وعرضها على مجلس  أیة تعدیلات  الخدمات واقتراح  المتعلقة بشمولية  السياسة  تنفيذ  متابعة 
 لاعتمادها. 

المشغلين المرخص لهم حتى یتمكن  الإستثمار في قطاع الإتصالات بالمملكة، وخلق مناخ تنافسي بين    تشجيع    - 3
 المشتركون والمستخدمون من الحصول على أحدث الخدمات في مجال الإتصالات بأنسب الأسعار. 

 متابعة تنفیذ الالتزامات الناشئة عن الاتفاقیات الدولیة في مجال الاتصالات والتي تكون المملكة  -4
 فيها.طرفا  

 



 
المنظمات    -5 المملكة في  بالتنسيق مع تمثيل  الإتصالات  بشئون  المختصة  واللجان  والدولية  والعربية  الإقليمية 

 الوزارات والجهات المعنية، وللوزیر أن یفوض الهيئة في ذلك. 
 .اقتراح مشروعات القوانين المتعلقة بقطاع الإتصالات بالتنسيق مع الهيئة  -6
 المعنیة وبما  الهيئة والجهات والتعاون مع  قأمام قطاع الاتصالات بالتنسی قالعمل على إزالة العوائ   -7

 .تهاعلى القیام بمسئولیا   الهيئةیساعد 
 من ھــذا القانون، لا یجوز أن تكون للوزیر  (41)منعا  لتعارض المصالح ومع عدم الإخلال بأحكام المادة     -ج  

أن   أو  ھس أیة سلطة إداریة على أي مرخص لأیة مصلحة مباشرة أو غیر مباشرة في أي ترخیص، أو أن یمار 
مسئولا  عن    طالما أن الوزیر لیس  ھفي أي مرخص ل  مھولا یحول ذلك دون تملك الحكومة لأس  ،ھیشارك في إدارت

موظفي الوزارة وغیرھم  في ھذه الفقرة على كبار    ھویسري الحظر المنصوص علی  .مھممارسة الحقوق على ھذه الأس
 .بقطاع الاتصالات  المعنیینمن الموظفین 

 
( 16مــادة )  

 استقلال الهيئة 
بسیاسة الحكومة في مجال الاتصالات، وعلى   قكتابة في أي وقت بشأن أیة مسألة تتعل  ھرأی  یئةھللوزیر أن یبدي لل

والصلاحیات مهام  دراسة ما أبداه الوزیر من مقترحات في ھذا الشأن والعمل على تنفیذھا بما لا یتعارض مع ال  یئةھال
 .بموجب أحكام ھذا القانون  اھالمقررة ل

 
 الفصــل الســادس 

 الشئون المالية وما یتعلق بها
( 17مــادة )  

 الحساب والتقریر والتدقيق السنوي 



 .للهيئةالسنة المالیة  ونهایةیحدد بقرار من المجلس بدایة       -أ
   .میزانیة مستقلة، وتحتفظ بحسابات مدققة لكل سنة مالیة للهيئةیكون    -ب 
مع وزارة المالیة والاقتصاد الوطني   قیتولى المدیر العام إعداد مشروع المیزانیة للسنة المالیة المقبلة بالتنسی     -ج

 على الأقل، ویعتمد المجلـس ھذا المشـروع خلال ثلاثة   رھ السنة المالیة بثلاثة أش  اءھإلى المجلس قبل انت   ھویقدم
دون اعتماد المجلس للمشروع،   لةھھذه الم  رفض المجلس مشروع المیزانیة أو انقضت   فإذا  ،ھمن تاریخ تقدیم  رھأش

ما قد یطرأ من تضخم وفقا  للمعدل المعلن    اھیقتضی  تعین العمل بمیزانیة السنة السابقة مع إدخال التعدیلات التي
 .رسمیا   ھعن

 .المجلس كتابة اھب التي یبدیویجب في حالة رفض المجلس لمشروع المیزانیة أن یكون مبنیا  على الأسبا
 . یئةھحسابات ال قیعین المجلس في أول كل سنة مالیة مدققا خارجیا ذا مكانة دولیة لتدقی   -د 

 ایةھن  من  رھأش  ثلاثة  یجاوز  لا  موعد  خلال  الخارجي  قالمدق  قبل  من  قللتدقی  السنویة  اھحسابات   تقدیم  یئةھوعلى ال
یجاوز خمسة   لا  موعد   خلال  المجلس  إلى  یئةھال  حسابات   قتدقی  بشأن  تقریره  تقدیم  ق المدق  وعلى  المالیة،  السنة

عجز في حسابات   من مخالفات مالیة أو  قالسنة المالیة، على أن یتضمن ما قد یتكشف للمدق  ایةھمن ن  رھأش
   .یئةھال

بالشكل والطریقة التي یحددھا المجلس، ویقدم إلى المجلس   یئةھیعد المدیر العام تقریرا  سنویا  عن نشاط ال  -ھـ  
المدققة   یئةھالمالیة، على أن یكون مشفوعا  بنسخة من حسابات ال  السنة  ایةھ ن  من  رھ في موعد لا یجاوز ستة أش

 .من ھذا القانون  (54)في المادة  اھالحسابات، وبالمعلومات المشار إلی قوتقریر مدق
اهما إحد   المدققة في الجریدة الرسمیة وجریدتین یومیتین محلیتین تصدر  هانشر ملخص لحسابات  الهيئةعلى     -و

 . باللغة العربیة والأخرى باللغة الإنجلیزیة، وذلك فور اعتمادھا من قبل المجلس
 

( 18مــادة )  
 تمویل الهيئة 

 

 :من الإیرادات التالیة  الهيئةیتم تمویل أنشطة      -أ
 .ورسوم تجدیدھا اھرسوم تقدیم طلبات التراخیص والرسوم الابتدائیة المفروضة علی 1-

یصدر بتحدیدها قرار من الهيئة على ألا تتجاوز   حصیلة الرسوم السنویة المفروضة على التراخیص والتي 2- 
ویجوز للهيئة  ، الممتاز والعادي الترخیص  عن  الناتج ھإجمالي الدخل السنوي للمرخص ل % من2نسبتها 



تحدید رسم ثابت لأي نوع من أنواع التراخيص العادیة وذلك من خلال الشروط المنصوص عليها في الترخيص 
 12. ئة أو بموجب قرار یصدر من الهي

 

 .تقدمهامقابل أیة خدمات   الهيئةالرسوم المفروضة من قبل  3-
 .لهماستنادا  إلى التراخیص الممنوحة   مھمن المرخص ل الهيئة  اھالغرامات التي تحصل 4-

 .من ھذه الغرامات عند إعداد المیزانیة السنویة یئةھال ھو یجب ألا یؤخذ في الاعتبار ما سوف تحصل
من ھذه المادة،   )أ(من الفقرة    (2)و    (1)  البندین  في  اھیعتمد المجلس أیة زیادة في الرسوم المنصوص علی   -ب 

 المادة. من هذه )أ(من الفقرة  (2) البند  في اھعلى ألا تتجاوز الرسوم في جمیع الأحوال النسبة المنصوص علی
 .المجلس كتابة یها  ویجب في حالة رفض المجلس لأیة زیادة في الرسوم أن یكون ذلك مبنیا  على الأسباب التي یبد  

بأحكام    من المیزانیة العامة للدولة خلال السنة اللاحقة على تاریخ العمل  یئةھیتم تمویل أنشطة وعملیات ال   -ج
من ھذه المادة، وإذا   )أ(في الفقرة    اھ المنصوص علی  اھبعد ذلك من إیرادات  یئةھھذا القانون، على أن تمول أنشطة ال

 .الحكم الوارد في الفقرة التالیة قوجد عجز في ھذه الإیرادات یطب
مع وزارة المالیة والاقتصاد الوطني، أن تطلب من مجلس الوزراء الحصول على منحة    ق، بعد التنسیللهيئة   -د 

المعتمدة، ویشمل ذلك العجز الناشئ عن عدم قیام   اھفي میزانیت  رھمن الخزانة العامة لتمویل العجز الذي یظ
النفقات المدرجة في   تلك المنحة في تمویل  الهيئةعلى أن تستخدم    یئة،ھمستحقة للبسداد الرسوم ال  مھالمرخص ل

 .المعتمدة اھ میزانیت
 .من ھذا القانون  (20)الاقتراض وفقا  لأحكام المادة  قتمویل العجز عن طری للهيئةویجوز 

 

( 19مــادة )  
مصروفات الهيئة 

 

  دة لمعتما  نیةزافقا  للمیو   اھتطنشتمویل أ  في  ون لقانھذا ا  ب جو بم  اھبتحصیل  ومتق  لتيا  رادات لإیا  الهيئة  دمتستخ -أ
:لتشمو 

 .یئةھالتكالیف الإداریة والتشغیلیة لل ةھمواج 1-

 
استبدلت بموجب المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم )18( لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون الاتصالات الصادر بالمرسوم بقانون رقم )48(   12

2002لسنة    



 لهيئة والمساهماتسداد الرواتب والأجور والمكافآت والعلاوات وأیة مزایا مالیة أخرى للمدیر العام وموظفي ا  2- 
 .التقاعدیة والضمان الاجتماعي

في ذلك   بفاعلیة وكفاءة سواء كانت أموالا  عقاریة أو منقولة، بما  بمهامهااللازمة للقیام    تهاالوفاء باحتیاجا   -3
 .و غیر ذلك مما یندرج ضمن المصروفات الرأسمالیةوالآلات والمعدات أ جهزة الأ
 .للهيئةصیانة الأموال العقاریة أو المنقولة المملوكة   -4

 .في ھذا القانون  اھالمنصوص علی  اھامھبم  یئةھأیة مصروفات لازمة لقیام ال ةھمواج 5-
المالية   -ب  السنة  للهيئة عن  المعتمدة  الميزانية  فائض  العامة  الخزانة  إلى  تحصيله    ،السابقة یورد  یتم  والذي 

المادة )  ،بالفعل الفقــرة )د( مــن  انتهاء تدقيق الحسابات طبقا  لأحكام  ( من هذا 17وذلك خـلال شهر من تاریخ 
 القانون. 
مع  قالتنسی لتمویل مشروعات التطویر المستقبلیة وذلك بعد  ھالاحتفاظ بفائض المیزانیة أو بجزء من للهيئةویجوز 

.وزارة المالیة والاقتصاد الوطني وموافقة مجلس الوزراء  
 

( 20مــادة )  
 الإقتراض

أن تقترض   الوزراء،  ومجلس  المجلس  من  كل  وموافقة  الوطني  والاقتصاد   المالیة  وزارة  مع  قالتنسی  بعد   ،للهيئةیجوز  
بالإجراءات المقررة  في ھذا القانون، وذلك دون إخلال اھالمنصوص علی اھامھأیة مبالغ مالیة ضروریة لممارسة م

 .للحصول على القرض العام 
 .المجلس كتابة اھویجب في حالة رفض المجلس للاقتراض أن یكون ذلك مبنیا  على الأسـباب التي یبـدی

 
( 21مــادة )  

المصالح تعارض   

مصلحة    یفةوظلأو ا  ب لمنص ا  لشغ  رةفت  لخلا  یئةھلا  فيوظم  نم  يلأأو    ملعاا  رید للم  ون یكأن  یحظر   -أ
الاتصالات    عا طق  في  مصلحة   بأیة  ورا  ف   غلإبلا ا   مھمن  ل ك  علىو الاتصالات    عاطق   في  رة مباش  رغیأو    رة مباش
 لى إ  ھلیإ  رلمشاا  غلإبلا ا  ون یك. و یئةھلا  دى ل  یفةوظلأو ا  ب لمنصا  لشغ  رةفت  ل خلا  ھل  ،أــتنش  د قأو    ،تنشأ

 .ملعاا رید لم ا لىإ غلإبلاا ون فیك یئةھلا  فيوظ م لباقي بالنسبة ماأ م،لعاا رید للم بالنسبة سلمجلا
 



وسنویا بعد   تقدیم إقرار كتابي عنـد بدء شغل المنصب أو الوظیفة  یئــةھیجب على المـدیر العام وموظفي ال -ب 
 :ذلك بما یلي

 .اھفي قطاع الاتصالات ویكون على علم ب ھأیة مصلحة مباشرة أو غیر مباشرة تكون ل  1-
 ا ھعلى علم ب   حتى الدرجة الثالثة، یكون   ھ أیة مصلحة مباشرة أو غیر مباشرة في قطاع الاتصالات، لأحد أقارب  2-

 .الهيئة لدى  ھأو وظیفت ھوتتعارض مع مقتضیات منصب
  یئة ھالتجاوز عن المصالح العادیة الیسیرة سواء بالنسبة للمدیر العام أو لأي من موظفي ال  للمجلس - ج

مقتضیات المنصب أو الوظیفة، ویجب في ھذه الحالة أن یتضمن قرار المجلس الأسباب لا تتعارض مع    والتي
على    الإعلان  من ھذا القانون، ویشتمل  (52)في المادة    ھفي السجل المشار إلی  ھوأن یتم إعلان  ا،ھالتي بني علی

 .المصلحة تلك وتفاصیل وطبیعة ھوظیفت أو ھاسم الشخص المعني ومنصب 
مراعاة الهيئة    مع مصالح  یئةھر مدى تعارض مصالح المدیر العام أو أي من موظفي العلى المجلس عند تقدی   -د 

 :ما یأتي 
 مـدى تأثر المصـالح الإقتصادیة للشـركة أو الكيان الآخر ذي الصلة بالمصلحة من جراء تصرفات الهيئة.  -1

 .نشاط الشركة أو الكیان الآخر ذي الصلة بالمصلحةفي الرقابة والإشراف على  الهيئةدور  2-
 .الموظف المعني ھالدرجة الوظیفیة أو المنصب الذي یشغل 3-

لدى علمه بأیة مصلحة للشخص المعني في الشركة أو الكيان الآخر   –حالا  أو مستقبلا     –انطباع الجمهور    -4
 ذي الصلة بالمصلحة.

 
( 22مــادة )  

وموظفي الهيئة لدى آخرین عمل المدیر العام   
 
أو    خلال فترة تولي المنصب أو الوظیفة أن یقوم بأي عمل  یئةھیحظر على المدیر العام وأي من موظفي ال    -أ

والواجبات التي ام  ھبقطاع الاتصالات في المملكة وتخرج عن نطاق الم  قــ تتعل  اھخدمة استشاریة ــ أو ما یماثل
تاریخ ترك المنصب أو الوظیفة   القیام بمثل ذلك العمل أو الخدمة خلال سنة من  منهمولا یجوز لأي    ،للهيئة  اھیؤدی

 .إلا بعد موافقة المجلس كتابة على ذلك
 الهيئة یحظر على أي صاحب عمل توظیف أو إسناد أي عمل أو خدمة لأي من المدیر العام أو موظفي     -ب 

 .من ھذه المادة  )أ(بالمخالفة لحكم الفقرة 



 
 

( 23مــادة )  
 واجب السریة

 أن یفصح إلى الغیر عن المعلومات السریة التي تلقاھا بصورة  یئةھیحظر على المدیر العام وموظفي ال
 .ویسري ھذا الحظر بعد ترك المنصب أو الوظیفة ا،ھ أو بسبب ھوظیفت امھمباشرة أو غیر مباشرة عند القیام بم

 

 

 الفصــل الســابع 
 الترخيص والموافقة على الأجهزة

( 24مــادة )  
 ضرورة الحصول على ترخيص إتصالات

تقدیم    یحظر على أي شخص تشغیل شبكة اتصالات عامة أو أیة شبكة اتصالات تستخدم تردد اتصالات، أو    -أ
ن، بذلك طبقا  لأحكام ھذا القانو   أو على إعفاء من الهيئة خدمة اتصالات في المملكة إلا بعد الحصول على ترخیص

.13ویصدر بتنظيم حالات الإعفاء وشروطه قرار من الهيئة

 ت تصالا ابربط شبكة    -لمعني  ا  ص خیر لتا  روطلش  بقا  ط  یمنح  -یح  ر تصدون    ومیقأن    ص شخأي    على  ظریح   -ب 
  م لأحكا  بقا  ط  دةمعتم  رغی  ت تصالاا   زةھ جأ  بأیةأو    رى خأ  ت تصالاا  شبكة   بأیة   ون لقانھذا ا  م حكاأ  ب جو بم  خصةر م
 القانون. ھذا نم( 38) دةلماا

 لمملكة.ا لىأو إ نم  للاتصاا دةعا إ  مةد خ یجرو تأو  لتشغی ص شخأي  على ظریح -ج
 

( 25مــادة )  
 منح ترخيص الإتصالات 

 ق أن تمنح ترخیصا  لتشغیل شبكة اتصالات أو لتقدیم خدمات الاتصالات لمدة محددة عن طری للهيئة   -أ
 .من ھذا القانون  (32)و  (29)الترخیص الممتاز أو الترخیص العادي طبقا  لأحكام المادتین 

خرى  ا  لا یخل منح الترخیص طبقا  لأحكام ھذا القانون بأیة اشتراطات أو تراخیص أو تصاریح أو التزامات    -ب  
 .أي قانون آخر اھینص علی

 
استبدلت بموجب المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم )18( لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون الاتصالات الصادر بالمرسوم بقانون رقم )48(   13

2002لسنة    
 



( 26مــادة )  
الممتاز والترخيص العادي متطلبات الترخيص   

   :یجب لمنح أي ترخیص مراعاة ما یلي    -أ
بمزاولة   ھأن یكون طالب الترخیص شخصا  اعتباریا مؤسسا  في المملكة، أو فرعا  لشركة أجنبیة مرخصا  ل  -1 

 .النشاط في المملكة طبقا  لأحكام قانون الشركات التجاریة 
 .الاتصالات  البنیة التحتیة والموظفون المعنیون بتقدیم خدمات  –بشكل جوھري  –أن توجد في المملكة  2- 

أي من    من ھذه المادة في  )أ(من الفقرة    (2)البند    في  ھوحدھا أن تعفى من الشرط المنصوص علی   للهيئة  -ب 
 :الحالتین الآتیتین

موجودین   وجود حاجة كبیرة لخدمة اتصالات یتعذر توفیرھا على نحو فعال إلا من خلال بنیة تحتیة وموظفین  1-
 الهيئة والمستخدمین، وفقا  لما تقدره    خارج المملكة، وبشرط أن تعود المنفعة من تلك الخدمة مباشرة على المشتركین

 .ذلك في الترخیص أو من غیر اھمن واقع الالتزامات المنصوص علی
 .القانون  من ھذا (65)من المادة  )أ(في الفقرة  ا ھبالالتزامات المنصوص علی مھإذا أخل المرخص ل 2-

 
 

( 27مــادة )  
 تقدیم طلب الترخيص

  مصحوبا    الغرض   ذاھل  تعده  الذي  للنموذج  وفقا    یئة ھیقدم طلب الحصول على ترخیص الاتصالات كتابة إلى ال   -أ
  لأحكام  طبقا    تصدره   بقرار  یئة ھ ال  تحددھا  والتي  الطلب،  على  المقررة  الرسوم  سداد   یفید   وما   المطلوبة،  بالمعلومات 

وذلك خلال أربعة عشر یوما   الطلب  اھما یفید تسلمب  كتابة الطلب  مقدم تخطر أن یئةھال على ویجب  القانون، ھذا
 . ھمن تاریخ تسلم

الشأن    ھذا  في   الصادر  بالقرار  الطلب   مقدم   تخطر   أن  الترخیص   منح   طلب   رفض   حالة  في  الهيئة یجب على    -ب 
 .بتفصیل معقول  اھمشفوعا  بالأسباب التي بني علی

 

 

( 28مــادة )  
 ترخيص الإتصالات ومحتویاته 

 .الهيئة من مسبقة كتابیة موافقة دون  للغیر ھ ترخیص الاتصالات شخصي، ولا یجوز التنازل عن -أ



إلغاؤه  یتم  لم ما ، ھفی ا ھعلی المنصوص  الفترة خلال ھمفعول  ویسرى  كتابة، الاتصالات  ترخیص   الهيئةتصدر    -ب 
 .من ھذا القانون  (34)و  (31)طبقا  لأحكام أي من المادتین 

 :یجوز أن یشتمل ترخیص الاتصالات على ما یلي    -ج
 .ضروریة ومعقولة اھأن الهيئةأیة شروط تقدر  1-
ل  2- المرخص  ت ـلزم  التي  ال  ھالشروط  أیة    یئةھبتزوید  أو  وسجلات  وتقدیرات  وحسابات  وبیانات  مستندات  بأیة 

في ھذا القانون، وذلك   اھعلی  المنصوص   اھامھبم  والقیام  ا ھصلاحیات  ممارسة  دفھب  یئةھال  اھمعلومات أخرى تطلب
 .بالكیفیة وفي المواعید التي تحددھا

 
 

( 29مــادة )  
 الترخيص الممتاز 

كتابة،   المجلس على ذلك  قلا یمنح الترخیص الممتاز إلا بعد توصیة المدیر العام بمنح الترخیص وتصدی    -أ 
 .ھخلال مدة ثلاثین یوما  من تاریخ عرض توصیة المدیر العام علی

أن   قدون تصدی اھأو انقضاء المدة المشار إلی ھعلى توصیت قویجوز للمدیر العام عند رفض المجلس التصدی
  قیعید عرض الأمر على المجلس خلال مدة ثلاثین یوما  من تاریخ الرفض أو من تاریخ انقضاء مدة التصدی

 .إعادة العرض   بشأن الترخیص خلال مدة ثلاثـین یوما  من تاریـخائیا  ھ نقرارا   المجلس لیصـدر اھإلی المشار
 . مدیر العام أن یبدى أسباب الرفض كتابةویتعین على المجلس، في جمیع الأحوال، عند رفض توصیة ال 
 

بقا  للقواعد  ط  زةلممتاا  ص خیرالت ا  منح   نبشأ   زادا  ، أن تجرى  م سلمجلا  ن م  كتابیة  فقةوام  د یجوز للهيئة،  بع   -ب 
 للأق ا  على  ما  و ی  ن ثلاثی  لقب  كلوذ   مناسبة   ا راھت  لتيا  بالكیفیة  ھعن   نلإعلا ا   ب یجو   ، یئةھ لا  ادرھ تص  لتيا  راءات لإجوا
المجلس. قید تص لىإ حاجةدون   لحالةھذه ا في ص خیر لتا یمنحو  زاد،لما راءج إ یخر تا نم

 

 المنصوص   الشروط   توافر  مدى  من  قتتحق  أن  الممتازة  التراخیص   طلبات   جمیع  في  البت   قبل  یئــةھیجب على ال   -ج
 ھطالب الترخیص، وبوج شأن    في  ھ لأحكام تنفیذا    الصادرة  والقرارات   واللوائح  الأنظمة   وفي  القانون   ھذا  في   اھعلی

 :-خاص ما یلي 
خیص. ر لتا ب لط وعضو م للمجاا في ص خیر لتا  ب الطالكافية لدى  رةلخبوا ءةلكفاواتوافر الإمكانيات   -1



 .وتصدرھا من وقت لآخر بشأن الترخیص موضوع الطلب  یئةھانطباق المعاییر التي تحددھا ال -2
 .مراعاة مصالح المشتركین والمستخدمین -3
 .لهمتشجیع المنافسة بین المشغلین المرخص   -4
 
 .ب لطلا می د تق یخ ر تا  نم ما  و ی نتسعی  وزتجا لا دةم لخلا ص خیر لتا ب ل ط في ت لبا الهيئةعلى  -د 

 وز تجا  لا   دةم  لخلا  كلذ ب  ب لطلا  دم مق  ر اطخإ  ا ھعلی  ب جو   ،ضافیةإ  ت ماو معل  یة أ  ءستیفاا  رورةض  یئة ھلرأت ا  ما  وإذا
 ماھیأ  نلتالیی ا  نلأجلیا  نمأي    لخلا  لحالةھذه ا  في  ائيھلنا  رارلقا  دریصو   ب، لطلا  م ی د تق  یخر تا  نم   ما  و ی  نثلاثی 
 : قلاح
 .ثلاثین یوما  من تاریخ تسلم المعلومات الإضافیة المطلوبة     1-
 .مائة وخمسین یوما  من تاریخ تقدیم طلب الترخیص     2-

 
أن تكون التراخيص الممتازة ذات شروط موحدة بقدر الإمكان، وأن یكون أي اختلاف بينها قائما  على یجب    -ه

 .أسباب موضوعية
یجوز للهيئة أن تمنح طالب الترخيص الذي لا یتمتع بقوة سوقية مؤثرة ترخيصا  بشروط ومع عدم الإخلال بما تقدم،  

 أفضل من ترخيص مشغل آخر یتمتع بقوة سوقية مؤثرة. 
 
یجب على الهيئة إخطار طالب الترخيص خلال سبعة أیام من تاریخ منح الترخيص للحضور لتسلم الترخيص،    -و

  .ن قبل مقدم الطلب ویرسل الإخطار على العنوان المحدد م
 ویجب على الهيئة أن تقوم بنشر الترخيص في الجریدة الرسمية في أقرب وقت ممكن بعد منحه. 

 
أي شخص یحصل، بطریق مباشر أو غير مباشر, على حصة في كيان صاحب ترخيص ممتاز تعادل على    -ز

تاریخ حصوله على تلك الحصة.٪ أو أكثر, أن یخطر الهيئة بذلك خلال سبعة أیام من  5نسبة  



( 30مــادة )  
 تجدید الترخيص الممتاز 

القانون  من ھذه المادة، یجدد الترخیص الممتاز الصادر طبقا  لأحكام ھذا )ب (مع عدم الإخلال بحكم الفقرة    -أ
 .الترخیص  في اھعلی المنصوص  للشروط وفقا   أخرى  محددة لمدة ھبناء على طلب المرخص ل

إخلالا  جوھریا     –أو یخل    –  أخل  قد  ھل  المرخص   أن  اھل  تبین  إذا   الممتاز،  الترخیص   تجدید   ترفض   أن  للهيئة   -ب 
الترخیص طبقا  لأحكام    بشروط  ھل  المرخص   التزام   قلتحقی  تدابیر  أیة   اتخذت   قد   یئةھبشروط الترخیص، سواء كانت ال

 .من ھذا القانون أو لم تتخذ أیة تدابیر في ھذا الشأن (35)المادة 
 وإذا  الأقل،  على  بسنتین  ھمدت  اءھانت   قبل   الترخیص   تجدید   رفض   على  اھبعزم  ھل  المرخص   إخطار  الهيئةعلى     -ج

 ھتعین إخطار المرخص ل الترخیص  اءھانت على السابقتین السنتین خلال الترخیص  بشروط الجوھري  الإخلال وقع
 .الإخلال ذاھب یئةھال علم فور  الترخیص  تجدید  برفض 

   .ویجب في جمیع الأحوال أن یشتمل الإخطار على أسباب رفض التجدید 
بشأن    من ردود خلال مدة سریان الترخیص وذلك قبل إصدار قرارھا  ھالمرخص ل  ھبحث ما قدم  الهيئةعلى     -د 

 .رفض تجدید الترخیص 
 

( 31مــادة )  
 تعدیل وإلغاء الترخيص الممتاز 

 :تعدیل شروط الترخیص الممتاز أو إلغاؤه في أي من الحالات الآتیة  للهيئة
 .على التعدیل أو الإلغاء ھموافقة المرخص ل 1-
 .في الترخیص  اھأن یكون التعدیل أو الإلغاء تطبیقا  لأي من الشروط المنصوص علی 2-
 .من ھذا القانون  (35)أن یكون التعدیل أو الإلغاء تطبیقا  لأحكام المادة  3-
 .14أن یكون التعدیل أو الإلغاء تطبیقا  لأحكام ھذا القانون  -4
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( 32مــادة )  
 الترخيص العادي 

الترخيص العادي، ویستثنى   أو تقدیم خدمات الاتصالات عن طریق   الاتصالات   شبكة  تشغیل  ترخیص یكون    -أ
 من ذلك التراخيص التي تتعلق بأي من الاتي:

 .استخدام طیف التردد الرادیوي  1-
 .استخدام أرقام ھواتف بموجب الخطة الوطنیة للترقیم  2-

من    (39)المــادة    من   )ب )  من الفقـرة  (9)إلى    (1)في البنـــود من    اھتقدیم أي من الخدمات المنصوص علی  - 3 
 .ھذا القانون 

 .یكون الترخیص ممتازا   اھوفي الحالات المشار إلی
بشأن    وتنشرھا من وقت لآخر  یئة ھ الشروط التي تصدرھا ال  ھ إذا توافرت فی  ھیمنح الترخیص العادي لطالب   -ب 

  .إضافیة معلومات  أیة الطلب  مقدم من تستوفى أن یئةھذلك النوع من التراخیص، ولل
علم    قنموذجا  لطلب الحصول على الترخیص العادي وینشر بالوسیلة التي تراھا مناسبة لتحق  یئةھتعد ال   -ج

 .المجال بهذا  تمینھالم
 
 

( 33مــادة )  
   تجدید الترخيص العادي

 .من ھذا القانون   (30)في المادة  اھیسري في شأن تجدید الترخیص العادي الأحكام المنصوص علی

 

( 34مــادة )  
 تعدیل وإلغاء الترخيص العادي

على تعدیل أو إلغاء أي نوع من    اھعند عزم  اھتعدیل شروط الترخیص العادي أو إلغاؤه، ویجب علی  للهيئة  -أ
 .الأقل التراخیص العادیة أن تعلن عن ذلك في الجریدة الرسمیة قبل التعدیل أو الإلغاء بثلاثین یوما  على

 : ویجب أن یشتمل الإعلان على الآتـي



 

 

 على ذلك.  تبةر لمتا رلآثاا نبیا و  یةد لعاا ص خیرا لتا نم وعلنا كلذ  ءلغاأو إ  لید تع عزم الهيئة على  -1
 .المبررة للتعدیل أو الإلغاءالأسباب  -2
في الإعلان.  یئةھال تحددھا لةھم خلال ذلك على  كتابة الرد  قأصحاب التراخیص العادیة حمنح   -3

 

في   ھویتم الإعلان عن  ا،ھالمشار إلی  لةھالقرار المناسب بعد بحث الردود المقدمة خلال الم  الهيئةتصدر     -ب 
ال تراھا  الرسمیة، وبأیة وسیلة أخرى  التراخیص   من  النوع  بذلك  مھل   المرخص   علم  لحصول  مناسبة  یئةھالجریدة 

 .العادیة موضوع التعدیل أو الإلغاء
 

 

( 35مــادة )  
التراخيص الممتازة والعادیة تحقيق الإلتزام بشروط   

إخلالا  جسیما ، بأي حكم من أحكام ھذا القانون أو بأي  –أو یخل   - أخل قد  ھل المرخص  أن یئةھإذا تبین لل   -أ
 أن   اھجدیة، فعلی  ھذا الإخلال بناء على شواھد أو دلائل  ھشرط من شروط الترخیص أو من المرجح أن یقع من

المنصوص علیأمرا    تصدر باتخاذ ما تراه    )د (و    )ج(و    )ب (  الفقرات   في   اھ، طبقا  للإجراءات  المادة،  من ھذه 
ل المرخص  التزام  تكفل  تدابیر  من  وبشروط  ھضروریا   القانون  ھذا  ذلك    بأحكام  من  نسخة  ترسل  وأن  الترخیص 

 .ھللمرخص ل
 :كتابة بما یلي  ھأن تخطر المرخص ل ھقبل إصدار الأمر المشار إلی الهيئةعلى     -ب 
 .ھالأمر المزمع إصداره والآثار المترتبة علی  1-
 الهيئة تقدیر    في  لیشك  ذي لا  ع لامتناأو ا  للفعوا  ـص،خیر لتا   ـروطش   نم  ـرطش  يلأ  ھل  ص خر لما  ةــأوجه مخالف  -2

 .المخالفة وقوع ھذه یئةھأو الدلائل الجدیة التي ترجح في تقدیر اللشواهد لمخالفة، أواھذه ا
 الإخطار.  من تاریخ ثلاثین یوما  والتي لا تقل عن  ع اتخاذه، ـمز لما رلأما على رد لل ـددةلمحالمهلة ا  -3
 .كتابة خلال الموعد المحدد  اھبحث أي رد یقدم إلی الهيئةعلى    -ج
 :-أن تصدر أمرا  یتضمن ما یلي  اھالمشار إلی لةھالم اءھبعد انت  یئةھلل   -د 
 للإخلا اتصحيح    أو  منعأو    معالجة  رض بغ  لفعاأ  یةأالامتناع عن    أو  لعماأ   بأیة  مللقیا  ھل  ص خر لماتوجيه     -1

 .دةلماھذه ا  نم (ب ) رةلفقا في ھلیإ رلمشاا راطلإخا لمح



 ا رھید تق  في   عىرا ی  وأن  ،عيو ضو م  ررمب  مةراللغ   ون یكأن    كل ذ ل  رطیشتو   ،ھل  ص خر لما  على  مناسبة  مة راغ  رض ف  2-
 .مھل ص خر لما نبی واة لمساوا لةدالعا دأمب

  مل أو إذا    ھلیإ  رلمشاا  ھجیو لتا  في  دد لمحا  زاملالتا  ذ تنفی  في  قخفأ  ماإذا    ص خیر لتا  ءبإلغا  ھل  ص خر لما  ذارنإ 3- 
. مة رالغا داد بس میق 

 في الفقرة السابقة خلال المیعاد   ماھأو بسداد الغرامة المنصوص علی  ھبتنفیذ التوجی  ھإذا لم یقم المرخص ل  -ھـ  
 . بذلك ھإلغاء الترخیص على أن تخطر المرخص ل اھلذلك، جاز ل یئةھالذي تحدده ال

 
( 36مــادة )  

 التظلم من القرارات والأوامر 
 الطعن في  قح ھمن أي قرار أو أمر تصدره طبقا  لأحكام ھذا القانون، ول یئة ھأن یتظلم لل ھللمرخص ل

 .في الفصل السادس عشر من ھذا القانون  اھالقرار أو الأمر طبقا  للأحكام المنصوص علی 
 

( 37مــادة )  
 الآثار المترتبة على انتهاء الترخيص

ھذا   من  المستمدة  ھل  المرخص   والتزامات   حقوق   جمیع  اءھ یترتب على إلغاء الترخیص أو عدم تجدیده، انت    -أ
 .الأحوال بحسب  الترخیص  مدة اءھالترخیص، وذلك اعتبارا  من تاریخ الإلغاء أو من تاریخ انت

ترخیص أو عدم تجدیده، ال  بإلغاء  إخطاره  تاریخ  من  اعتبارا    جدیدة  اشتراكات   قبول  ھیحظر على المرخص ل   -ب 
المدة التي تقررھا   وخلال  یئةھ ال  من  كتابیة  بموافقة  إلا  التاریخ  ھذا  من  اعتبارا    العمل  في  الاستمرار  ھولا یجوز ل

 .آخر ھلانتقال المشتركین إلى مرخص لوبالقدر الضروري واللازم 
 

( 38مــادة )  
 اعتماد الأجهزة وتحدید المعایير 

 

- بأي من الوسيلتين الآتيتين:  اتصالات بشبكة   اھربطزة الاتصالات بغرض ھأج اعتماد  یئةھلل یجوز -أ
 .طبقا  لأحكام ھذا القانون  الهيئةبموجب أنظمة تصدرھا    1-



 ،الهيئة  من یصدر قرار بموجب  الغرض  ذاھل معتمدة ةھأو أي شخص أو ج – الهيئة  تصدرھا ادةھبموجب ش  2-
أو   ھعلى طلب المرخص ل  بناء  وذلك  الاتصالات   زةھبشأن أي نوع من أج  –  ازھللج  المصنعة  ةھالج  ذلك  في  بما

 .زةھالأج ذهھأي مصن ع أو مورد ل
 الدولیة یئات ھنیة الصادرة من الالف  للمعاییر زةھالأج مطابقة  یفید  ما ادةھیجب أن یتضمن النظام أو الش  -ب 

 .لآخر وقت  من یئةھالمختصة بوضع المعاییر، والتي تحددھا ال
من ھذه المادة بأیة   )أ(  الفقرة   لأحكام   طبقا    اعتماد   على   للحصول  بطلب   یتقدم   شخص   أي  تلزم  أن  یئةھلل   -ج

التي یصدر   من ھذا القانون، وسداد الرسوم  (3)  المادة  في  اھعلی  المنصوص   امھالم  قاشتراطات تراھا مناسبة لتحقی
 .یئةھبتحدیدھا قرار من ال

 زة ھعلى أج  أو  زة،ھیجوز أن یكون الاعتماد الممنوح وفقا  لأحكام ھذه المادة مقصورا  على نوع معین من الأج    -د 
كما یجوز أن یكون  الشأن،    ذاھب  الصادرة  ادةھالش  في  أو  یئة ھال  تصدرھا   التي  الأنظمة   في  محددة  اصفات مو   ذات 

 معينة.  ھذا الاعتماد لأغراض شبكة اتصالات محددة أو لأیة شبكة اتصالات ذات مواصفات 
المنصوص علی  -ھـ    أیة  أو  المعاییر  أو  والوظیفیة  الفنیة  الإمكانیات   المادة  ھذه  في  ھیجوز أن یحدد الاعتماد 

كما یجوز أن یحدد الاعتماد شروطا  یجب على المرخص   .الاتصالات   زةھمواصفات فنیة أخرى یلزم توافرھا في أج
 .ھذا الاعتماد لسریان  اھب  الالتزام الموردین أو المصنعین أو مھل

یتم    أن  على  مقتض،  لذلك  كان  إذا   المادة  ھذه  لأحكام  طبقا    الممنوح  الاعتماد   سحب   أو   تعدیل  سلطة  للهيئة   -و
 .السحب  أو التعدیل قبل بذلك ھإخطار المرخص ل

 

 الفصــل الثامــن 
 جدول إدخال المنافسة 

( 39مــادة )  
 جدول إصدار تراخيص إدخال المنافسة 

 ــا ھعلی  المنصوص   الخدمات   تقدیم   تراخیص   یئةھال  تمنح  القانون،  ھذا  في  ھ استثناء من أي حكم منصوص علی    -أ
 طلبات   تلقي  عدم  حالة  في  ھأن   على  الفقرة،  بذات   ھإلی  المشار  الزمني  الجدول  قمن ھذه المادة وف  )ب (  الفقرة  في

( من الفقرة 1إليه في البند )  بحسب الأحوال ــ بشأن الترخیص المشار   –  مقبـولة  عـروض   وجود   عدم  أو  مستوفاة
 الناحیة  من  ممكن وقت  أقرب  في  ھ المشار إلی ص خیر لتطرح ا راءات جإ دةعاإ )ب( من هذه المادة، فإن على الهيئة 

 العملیة. 



 
تمنح  ،   من ھذا القانون   (80)من المادة    )ھـ(لشـركة بتلكو وفقا  لحكم الفقرة    إضافة إلى أي ترخیـص ممنوح   -ب 
المبین قرین كل التاریخ    بمراعاة   ــ  القانون   ھذا  لأحكام  طبقا    ــ  التالیة  الخدمات   من  خدمة  كل  بشأن  ترخیصا    یئةھال

 ا: ھمن
الثالث من   في توفیر الجیل قویشمل الح –واحد فقط  GSMیمنح ترخیص   :ترخیص الاتصالات المتنقلة 1-

على ألا یجاوز ذلك  في أقرب وقت ممكن من الناحیة العملیة، –  اھالاتصالات المتنقلة والخدمات المتعلقة ب
تمنح ترخیصا  آخر من ذات النوع خلال   أن یئةھویجوز لل .من تاریخ العمل بأحكام ھذا القانون  رھستة أش

بموجب هذا البند   –والمرخص له إليه إذا وقعت كل من شركة بتلكو،  سنتین من تاریخ منح الترخیص المشار
  وزیجو  ون،لقانھذا ا نم( 65) دةلماا نم(أ)  رةلفقا في ھعلی  وص منصھو  لما فقا  و ممارسات غير تنافسية  –
.ن لشأھذا ا في درهتق لما فقا  و   رى خأ ص خیرات  تمنحأن   نلسنتی ا دةمضي م د بع یئةھلل

بعد    التراخیص  یجوز منح ترخیص أو أكثر من ھذا النوع من  :ترخیص المشغل الافتراضي لشبكة النقال 2-
 .یئةھوفقا  لما تقدره ال قالساب  البند  في ھمضي سنتین من تاریخ منح ترخیص الاتصالات المتنقلة المشار إلی

المشار  ماھل المرخص  من وقعت  إذا اھ من ذات النوع خلال المدة المشار إلیترخیصا   تمنح  أن یئةھویجوز لل
من   (65)من المـادة  )أ(في الفقرة  ھممارسات غیر تنافسیة وفقا  لما ھو منصوص علی  قفي البند الساب  ماھإلی

 .ھذا القانـون 
 يكون   ألا   على  التراخيص،  من  النوع  ھذا  من  أكثر  أو  ترخيص   منح   يجوز  :VSATترخیص  3-

 2004/1/1.ذلك قبل 

 یجوز منح ترخیص أو أكثر من ھذا النوع من التراخیص، على ألا یكون   :  المناداة ترخیص خدمة  -4
 2004/1/1.ذلك قبل 

 یجوز منح ترخیص أو أكثر من ھذا النوع من :  ترخیص الإتاحة العامة لخدمة الرادیو النقال -5
   2004/1/1.التراخیص، على ألا یكون ذلك قبل 

 منح ترخیص أو أكثر من ھذا النوع من التراخیص، على  یجوز   :ترخیص الخدمة الوطنیة الثابتة   -6
   2004/7/1.ألا یكون ذلك قبل 

ألا   یجوز منح ترخیص أو أكثر من ھذا النوع من التراخیص، على  :  الخدمات الدولیة  قترخیص مراف -7
   2004/7/1.وعلى ألا تبدأ الخدمة قبل  2004/1/1یكون ذلك قبل 

یكون ذلك   یجوز منح ترخیص أو أكثر من ھذا النوع من التراخیص، على ألا   :الخدمات الدولیةترخیص    -8
   2004/7/1.قبل 

من تاریخ   رھیمنح ترخیص واحد فقط من ھذا النوع من التراخیص خلال ستة أش  :  ترخیص بدالة الإنترنت   -9
یجوز منح تراخیـص  كما ،ھمن  (41)في المادة  اھالعمل بأحكام ھذا القانون، وذلك طبقا للأحكام المنصوص علی



 .أخرى من ھذا النوع بعد مضي سنتین من تاریخ منح الترخیص الأول
ممكن   تمنح ھذه التراخیص في أقرب وقت   :تراخیص تقدیم خدمة الإنترنت وتراخیص الخدمة المضافة  -10

 .من الناحیة العملیة بعد العمل بأحكام ھذا القانون 
أي تراخيص أخرى يصدر بتنظيمها وتحديد فئاتها قرار من الهيئة، وذلك لمواكبة التطورات التقنية في   -11

 15. قطاع الاتصالات 

 

 16  (40) مــادة

 الأخرى  الجدول الزمني للمسائل

وكل مرخص له آخر ینص ترخيصه على    ،العامة الذین یتمتعون بقوة سوقية مؤثرةیجب على مشغلى الإتصالات  
 الإلتزامات الآتية ــ قِبل المشتركين والمستخدمين أو المرخص لهم الآخرین المنصوص عليهم في ترخيصه ــ أن یقوم

بتوفير ما یلي:    
 

 2004/4/1.وذلك اعتبارا  من  :للناقل  قالاختیار المسب -1
  أن ھناك طلبات كافیة لتبریر توفیر یئةھوذلك عندما تقدر ال: إمكانیة نقل الرقم بالنسبة للخدمات الثابتة 2-

   .ھذه الخدمة
 أن ھناك طلبات كافیة لتبریر  یئةھوذلك عندما تقدر ال :إمكانیة نقل الرقم بالنسبة للخدمات المتنقلة 3-

 .توفیر ھذه الخدمة
  7/1/ 2003وذلك اعتبارا  من  :خدمات بیع حلقة المشترك الرقمیة بالجملة -4 

-Coویشـــمل ذلك المشـــــاركة في مكــــان الخـط الرقمــي للمشـــترك  (الاتصالات النفاذ إلى مرافق  -5
Location" DSL كبالأسلا لخاصةا ب لأنابی وا مستعملة رغیأو  مةد لخا في ئیا  ز ج ون تك لتيا" والألياف 

 17 .2004/ 1/7 ــنم را  ا ــعتبا  كل، وذ  ئة(ــیھلا اررھ تق  لتيا نلأماكا في ت لكابلاوا
  في ھوذلك اعتبارا  من تاریخ لا یتعدى تاریخ منح ترخیص الاتصالات المتنقلة المشار إلی :التجوال المحلي -6

مضي سنة   الالتزام بعد  ذاھ من ھذا القانون، على أن یوقف العمل ب (39)من المادة  )ب (من الفقرة  (1)البند 
 .لةھمد ھذه الم یئةھواحدة من ذلك التاریخ، ما لم تقرر ال

 18(مكررا    (40مادة 

 :ترخیص شبكة بنیة تحتیة ثابتة للاتصالات 

 
أضُيفت بموجب المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم )18( لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون الاتصالات الصادر بالمرسوم بقانون رقم )48(     15

2002لسنة    
 
ألُغي وأعيد ترقيم بنود المادة بموجب المرسوم بقانون رقم ) 38( لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام قانون الاتصالات الصادر بالمرسوم بقانون رقم )48(  16

2002لسنة    
 استبُدل بموجب المرسوم بقانون رقم ) 38( لسنة 2017  بتعديل بعض أحكام قانون الاتصالات الصادر بالمرسوم بقانون رقم )48( لسنة  2002 17
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الترخیص إنشاء  و لا یجوز لغیر حاملي ھذا  .للاتصالات  ثابتة  تختیة بنیة شبكة ترخیص   یئةھأن توفر الیجب  -أ
الأنابیب و الألیاف البصریة،    كمتلاو ا  ءنشاإ  في  أو صیانة بنیة تحتیة ثابتة للاتصالات في المملكة، و یشمل ذلك

ذلك. خلاف یئةھالحالات التي تق در ال إلا في 

تحتیة ثابتة   ترخیص شبكة بنیة  یئة ھمن ھذا القانون، و إلى حین إصدار ال  (57)دون الإخلال بأحكام المادة     -ب 
 :الآتيلضمان  الضروریة الانتقالیة الإجراءات  اتخاذ  یئةھمن ھذه المادة، یجوز لل )أ(للاتصالات وفقا  للفقرة 

 

 .الحالیین مھالحد من تأثر العملیات التشغیلیة للمشغلین المرخص ل 1-
 .الفصل الوظیفي على أساس تدریجي ق اعتماد و تنفیذ و تطبی 2-

و یمكن أن تشمل ھذه الإجراءات الطلب من المشغل المرخص   .مھ ضمان التكافؤ بین المشغلین المرخص ل  3- 
 .بالتعرفات  قتوفیر خدمة النفاذ بشروط عادلة و معقولة و دون تمییز، و یشمل ذلك كل ما یتعل ھل

 .تحدید ھذه التعرفات و الشروط التي تراھا مناسبة لضمان التكافؤ یئةھو یجوز لل
 

 

 (41)مــادة 
 بدالة إنترنت البحرین

وعلى أن     الربح،  قتحقی  دفھلا یست ـ  "بدالة إنترنـت البحرین    "على الوزارة اتخاذ إجراءات إنشاء كیان یســـمى      -أ
  .القانون  ھذا بأحكام  العمل تاریخ من رھأش أربعة خلال البدالة ترخیص  بطلب  یئةھیتقدم إلى ال

اتصالات   وتوزیع  وإرسال  بث   تجمیع  اھ آلیة ربط یتم فی  توفیر  إلى  أساسیة،  بصفة  البحرین،  إنترنت   بدالة  دفھت   -ب 
 .الإنترنت  خدمات  بتقدیم مھالإنترنت للمرخص ل

 یوما    ستین  خلال  وذلك  البحرین،  إنترنت   بدالة  لصالح   إنترنت   لبدالة  یئةھیجب أن یكون أول ترخیص تصدره ال   -ج
 .دون مقابل من ھذه المادة، ویمنح ھذا الترخیص  )أ(من تاریخ تقدیم طلب الترخیص وفقا  لأحكام الفقرة 

 والتي تخضع  ا،ھیجب أن یتضمن النظام الأساسي لبدالة إنترنت البحرین القواعد الداخلیة المنظمة لعمل   -د 
الإنترنت فیما   بتقدیم خدمة  مھعلى أن تشتمل ھذه القواعد على ما یكفل المساواة بین المرخص ل  یئة،ھلموافقة ال

 .بالنفاذ إلى البدالة   قیتعل
البدالة إلى تمویل   دفھتتولى الحكومة توفیر أو دعم التمویل الابتدائي اللازم لبدالة إنترنت البحرین، على أن ت  -ھـ  

من  ذاتیا    ا ھنفس ممكن  وقت  أقرب  في  ل  المرخص  ویتحمل  العملیة،   وباقي   الإنترنت   خدمة  بتقدیم   مھالناحیة 



الأساسي   النظام  ھ تبعا للاستخدام وبشكل عادل ومناسب وفقا  لما ینص علی  اھالمستخدمین للبدالة تكالیف تشغیل
 .للبدالة

 بتقدیم خدمة  مھمن قبل جمیع المرخص ل اھیجب على بدالة إنترنت البحرین أن تسمح باستخدام مرافق  -و
 .شروط عادلة ودون تمییز قالإنترنت وف

 ا ھحصولبشركة بتلكو بعد    ق  الاتصالات الدولية الخاصةفي النفاذ إلى مراف   قلبدالة إنترنت البحرین الحیكون    -ز
 .من ھذه المادة )ج( الفقرة في  ھإلی  المشار الترخیص  على

عامین من    التي توفرھا بدالة إنترنت البحرین لمدة قبتقدیم خدمة الإنترنت استخدام المراف  مھعلى المرخص ل   -ح
 .تاریخ صدور الترخیص للبدالة

 أخرى في حالة توقف تشغیل  قفي استخدام أیة مراف قویجوز أن ینص ترخیص تقدیم خدمة الإنترنت على الح 
 .ا ھالبدالة أو عدم كفایة مرافق

للهيئة اتخاذ التدابير التي تراها لازمة لضمان وجود ترتيبات بين مزودي خدمات الإنترنت لبقاء حركة   -ط
19. مرور الإنترنت المحلية في المملكة

 الفصــل التاســع 
 الإتصالات الرادیویة 

( 42مــادة )  
 الإشراف على ترددات الإتصالات

هذه   الشامل للترددات في المملكة، وعلى  قالمختصة بالاتصالات الرادیویة مسئولة عن التنسی   ةھتكون الج    -أ
المنصوص   امھ بالم  من القیام  اھ لتمكینالاتصالات،    بترددات   قفیما یتعل  اھ ومراعاة احتیاجات  یئةھأخذ رأي الالجهة  

 . في ھذا القانون  اھعلی
 الاتصالات. وتخصیص ومتابعة تنفیذ ترددات  قبتنسی، في نطاق الخطة الوطنیة للترددات  ،لهيئة تختص ا  -ب 
تمييز.  أن یتبع في تخصیص الترددات إجراءات تتسم بالموضوعیة والشفافیة ودون تأخیر أویجب   -ج
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   (43)مــادة 
 ترخیص التردد

یحظر على أي شخص تشغيل شبكة إتصالات تستخدم طيفا  ترددیا  في المملكة أو تشغيل أو استخدام أیة أجهزة 
الترددات المعفية من متطلبات  الهيئة، ویجوز استخدام  إتصالات رادیویة دون الحصول على ترخيص تردد من 

قبل الهيئة وذلك وفقا  لشروط وأحكام هذا الإعفاء، والتي یصدر بتحدیدها قرار من  الحصول على ترخيص تردد من  
 20.  الهيئة 

 
 

( 44مــادة )  
 منح ترخيص التردد 

  مصحوبا    الغرض   ذاھل  یئةھ للنموذج الذي تعده الوفقا    یئةھیقدم طلب الحصول على ترخیص التردد كتابة إلى ال   -أ
 لأحكام  طبقا    تصدره   بقرار  یئة ھ سداد الرسوم المقررة على الطلب، والتي تحددھا البالمعلومات المطلوبة، وما یفید  

وذلك خلال أربعة عشر یوما   الطلب  اھتسلم یفید  بما  كتابة الطلب  مقدم تخطر أن یئةھھذا القانون، ویجب على ال
 . ھمن تاریخ تسلم

 أن تطلب تقدیم معلومات إضافیة لدعم الطلب، بما في ذلك معلومات عن الغرض من إنشاء أیة  یئةھلل  -ب 
 .اھاستخدام أو اھالاتصالات الرادیویة التي سوف یتم تشغیل زةھمحطة اتصالات رادیویة، وأنواع ومواصفات أج

البت في طلب الترخیص خلال مدة لا تجاوز ثلاثین یوما  من تاریخ تقدیم الطلب، فإذا ما   یئةھیجب على ال   -ج
یوما  من تاریخ    الطلب بذلك خلال خمسة عشر  مقدم  إخطار  اھرأت ضرورة استیفاء أیة معلومات إضافیة وجب علی

 : قلاح ماھفي ھذه الحالة خلال أي من الأجلین التالیین أی  ائيھتقدیم الطلب، ویصدر القرار الن
 .خمسة عشر یوما  من تاریخ تسلم المعلومات المطلوبة    1-
   .ستین یوما  من تاریخ تقدیم طلب الترخیص    2-
  اھعلی  من توافر كافة الشروط المنصوص   ققبل إصدار قرارھا في شأن طلب الترخیص أن تتحق   یئةھعلى ال   -د  

مراعاة ما   اھوعلی  الترخیص،  طلب   شأن  في  ھلأحكام  تنفیذا    الصادرة  والقرارات   واللوائح  الأنظمة   وفي  القانون   ھذا  في
 :یأتي

 .توافر ترددات الاتصالات، وتغطیة وتوزیع محطات الاتصالات الرادیویة  -1
 .عدم تعارض القرار الذي یصدر بشأن طلب الترخیص مع الخطة الوطنیة للترددات   2-
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 .من ھذا القانون  (39)في المادة   اھالأحكام المتعلقة بإدخال المنافسة المنصوص علی 3-
 .ضمان الاستخدام الأمثل لطیف التردد الرادیوي   4-
 .أیة عوامل أخرى ذات علاقة بمجال ترددات الاتصالات  5-

  .الرفض  فور صدور قرارھا برفض منح ترخیص التردد أن تقوم بإخطار مقدم الطلب بأسباب  یئةھوعلى ال
 
 

یخل منح ترخیص التردد طبقا  لأحكام ھذه المادة بأیة اشتراطات أو تراخیص أو تصاریح أو التزامات أخرى  لا    -ھـ
 . أي قانون آخر اھینص علی

لل  -و   تقدم، یجوز  بأي مما  الوزراء    –  یئةھمع عدم الإخلال  إجراء مزاد لمنح تراخیص   -بعد موافقة مجلس 
مناسبة قبل   یئةھعلن عن ھذا المزاد بالطریقة التي تراھا الوی    یئة،ھالترددات وفق ا للقواعد والإجراءات الصادرة عن ال

 21ثلاثین یوما على الأقل من تاریخ إجراء ھذا المزاد 
موافقة  إلى الغیر دون  ھیعد الترخیص الممنوح طبقا  لأحكام ھذه المادة ترخیصا  شخصیا  لا یجوز التنازل عن -ي 

 . یئةھكتابیة مسبقة من ال
( 45مــادة )  

 محتویات ترخيص التردد 
ال تقدرھا  التي  الضروریة  الشروط  علي  التردد  ترخیص  یشتمل  أن   لمتعلقةا  روطلشا  ص خا  ھجو ب و یئة،  ھ یجب 

 .وي یراد لا ردد لت ا فیطل للأمثا لبالاستغلا
 

( 46مــادة )  
 استخدام المحطات الرادیویة في أغراض الملاحة 

المملكة أو سواحل إلى موانئ  ت  اھلا یجوز لأیة سفینة تصل  أیة طائرة  المحطات   اھفي مطارات  بطھ أو  استخدام 
  دون –فیما عدا أغراض الملاحة البحریة أو الجویة وعملیات الإغاثة والطوارئ    –لأي غرض    اھ الرادیویة الخاصة ب
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في المملكة إلا    الحصول على ترخیص تردد، كما لا یجوز لأیة مركبة أجنبیة استخدام المحطات الرادیویة الموجودة
 .بعد الحصول على ترخیص بذلك

 الإجراءات اللازمة لإخطار حكومة یئة، ھمع ال  قبالتنسی ، بالاتصالات الرادیویةوتتخذ الجهة المختصة 
 أیة سفینة أو مركبة أجنبیة  رھالمعنیة بتقریر عن الأفعال التي تقع على متن أیة طائرة أو على ظالدولة 

 .بالمخالفة لأحكام ھذا القانون 

 

 

( 47مــادة )  
الترددات ترحيل   

من تاریخ العمل   رھخلال ثلاثة أش  اھیجب على كل مستخدم لأي من الترددات التالیة أن یتوقف عن استخدام   -أ
وفقا  لحكم المادة یئة  ھال  قبل   من  للتخصیص   متاحة  الترددات   ھذه  بأن  كتابة  یئة ھبأحكام ھذا القانون، وأن یخطر ال

 :-من ھذا القانون، وھذه الترددات ھي  (44)
  900تردد    ٪ من المجموع الكلي للقنوات المتوفرة في نطاق50تعادل    GSMمجموعة متجاورة من قنوات    1-

 .یئةھال ھمیجاھیرتز حسب توجی 
 1800نطاق تردد    ٪ من المجموع الكلي للقنوات المتوفرة في66.67تعادل    GSMمجموعة متجاورة من قنوات    -2

 .یئةھال ھمیجاھیرتز حسب توجی 
الذي قام    في استرداد جزء من الرسم  قمن ھذه المادة، الح  )أ(بتنفیذ حكم الفقرة  ھلمستخدم الترددات بعد التزام   -ب 

 . بسداده ، وذلك بما یتناسب مع الرسم السنوي المسدد ومدة الاستخدام المتبقیة
 

( 48مــادة )  
 مراعاة الاتفاقيات الدولية والتشریعات الأخرى 

في ھذا الفصل، أن تراعي الالتزامات الناشئة    اھوالصلاحیات المنصوص علی  امھللم  اھلدى ممارست  یئةھیجب على ال
والبحریة   وأحكام التشریعات المنظمة لحركة المرور الجویة  ا،ھعن الاتفاقیات الدولیة التي تكون المملكة طرفا  فی

 .وللأرصاد الجویة
 

 

 



 

 

 (49)مــادة 
 التداخل الضار بالاتصالات الرادیویةحظر 

    بأیة   رضا  لخدات  داث حإ  د بقص  ت تصالاا  زاھجأي    روعمش  رغی  ھجو ب  دمیستخأن    ص شخأي    على  ظریح
 ھذا   ن یك  مل  ما  ل،خدالتا  كلذ   فقو ب  یئةھلا  ن م  را  مأ  ھتسلم  د بع  رلضاا  لخدالتھذا ا  داث حإ   في  ریستمأو    ت تصالاا
ذ لإنقاا  ت عملیاأو   ئةر اط حالةأو   ھرةقا  وةق نع   ناشئا   لخدالتا

 

 

( 50مــادة )  
 إلتزامات حامل ترخيص التردد

 :مع عدم الإخلال بأي شرط من شروط ترخیص التردد 
ھذه الشبكة   طیف التردد الرادیوي مسئولا  عن تشغیل  تستعمل  التي  الاتصالات   شبكة  بتشغیل  ھیكون المرخص ل   1-

 .دون غیره
والمحادثات   المراسلات   في  سریة  شفرة   أو  علامة   أیة   استخدام  ھ ووكلائ  ھلا یجوز لحامل ترخیص التردد وموظفی  2- 

 .ھعبر شبكة الاتصالات بالمخالفة لأحكام ھذا القانون والأنظمة الصادرة تنفیذا  ل
 

 

( 51مـادة )  
وإلغاء ترخيص التردد تعدیل   

 ( 34)   في المادة  ا ھتعدیل شروط ترخیص التردد، ویسري في شأن ذلك الأحكام المنصوص علی  یئة ھیجوز لل    -أ
 .من ھذا القانون 

 :-في أي من الحالات الآتیة   ھمدت اءھإلغاء ترخیص التردد قبل انت یئةھلل   -ب 
  .الإلغاء على ھموافقة المرخص ل   1-
 .ھذا القانون ( من  35في المادة )  اھ علی  المنصوص   الإجراءات   وباتباع  الحالات   ذات   في  بالإلغاء  یئةھقیام ال     2-
 .ھل بالمرخص  الخاص  التردد  بترخیص  علاقة ذي اتصالات  ترخیص  أي إلغاء أو اءھانت    3-
 ھ ن مزاولة نشاطع  توقف  إذا  أو  المختصة،  المحكمة  من  صادر  حكم  بموجب   ھل  المرخص   إفلاس   رھإذا أش    4-

 .كافة الترددات محل الترخیص یئة  ھال  إلى   وتئول  ھنفس  تلقاء  من  یا  ھمنت  الترخیص   یعتبر   الحالتین  كلتا  وفي  التجاري،
 



 

 الفصــل العاشــر 
 السجل والمعلومات والمنازعات بين المرخص لهم والمشتركين 

( 52مــادة )  
 السجل

 :الآتي  ھسجلا  أو أكثر یقید فی یئةھتمسك ال    -أ
 .فئات التراخیص الصادرة  1-
 .كافة التراخیص الممنوحة 2-
 .كافة التراخیص الملغاة 3-
   .یمنھم  وضع في اعتبارھم تقرر الذین مھجمیع المرخص ل 4-
 (38)المادة    لأحكام  طبقا    الاتصالات   زةھأج  اعتماد   بشأن  الصادرة   ادات ھوالش  یئةھال  اھكافة الأنظمة التي تضع   5-

 .من ھذا القانون 
في ذلك   من ھذا القانون، بما  (17)من المادة    )د (  الفقرة  لأحكام  وفقا    یئةھأحدث الحسابات المالیة المدققة لل  6-

 .الحسابات  قتقریر مدق
أي من    جمیع القرارات الصادرة من المجلس بالتجاوز عن المصالح العادیة الیسیرة بالنسبة للمدیر العام أو  7-

 .من ھذا القانون  (21)من المادة  )ج( لحكم الفقرة طبقا   یئةھموظفي ال
 .بالسجل   قیدھا  على ضرورة  یئة ھأیة بیانات أخرى ینص القانون أو الأنظمة أو القرارات التي تصدرھا ال     8- 

تقریرھا السنوي في    اھالسجل، في مقرھا الرئیسي بطریقة مناسبة وتقوم بنشر البیانات المشار إلی  ذاھب  یئةھوتحتفظ ال
 .من ھـذا القانــون  (17)من المادة  )ھـ(في الفقرة  ھالمشار إلی

 

 : الخصوص، تفاصیل البیانات المتعلقة بما یأتي ھأن تقید في السجل، على وج یئةھعلى ال -ب 
أمر أو موافقة وكل    ، ھإلغائ  أو  الترخیص،  على   طرأت   تعدیلات   وأیة   ،ھل  المرخص   وبیانات   ھكل ترخیص تم منح   1-

 .أو إخطار أو قرار تم اتخاذه أو إلغاؤه في شأن الترخیص 
 .من ذلك  وأي قرار یصدر بتعدیل أو إلغاء أي یئةھال  اھالصادرة والأنظمة التي تضع ادات ھجمیع الش   2-

في   ا ھ إلی  أو صاحب المصلحة، أن تقرر عدم قید أي من البیانات المشار  ھبناء على طلب المرخص ل  یئة،ھولل 
یكشف سرا  تجاریا    من ھذه الفقرة إذا قدرت أن ذلك یتعارض مع مقتضیات الأمن الوطني أو  (2)و    (1)البندین  

 .أو أیة معلومات سریة أخرى 



 

تصدرھا     على بیانات السجل في الأوقات التي تحددھا الأنظمة والقرارات التي  الاطلاع  لأي شخص یجوز    -ج
 القانون.  ھذا لأحكام طبقا    الشأن ھذا في یئةھال
وذلك   الحصول على صورة رسمیة من البیانات المدونة في السجل،  یئةھیجوز لأي شخص أن یطلب من ال    -د 

 .بقرار تصدره یئةھبعد سداد الرسم الذي تحدده ال
 

( 53مــادة )  
 الإلتزام بتوفير المعلومات للهيئة 

 جمیع المعلومات، بما في ذلك المتعلقة  اھعند طلب یئة ھأن یوفروا لل مھیجب على المشغلین المرخص ل   -أ
القانون، وعلى   في ھذا  اھ المنصوص علی  ا ھوممارسة صلاحیات  ا ھامھبم  یئةھبالأمور المالیة، اللازمة لضمان قیام ال

. اھأن تبین الأسباب التي تبرر طلب یئةھال
وبالتفصیل الذي   وذلك في المواعید   دون تأخیر،  اھبالمعلومات المشار إلی  یئةھموافاة ال  م ھویجب على المرخص ل

 .تحدده
المنصوص علی    -ب  بالأحكام   بجمع  لآخر  وقت   من  یئةھال  تقوم  أن  یجب   السابقة،  الفقرة  في  اھدون الإخلال 

الاتصالات   وتكلفة ھذا الأداء فیما یخص تشغیل شبكات   م ھالمتعلقة بالمستوى العام لأداء المرخص ل  المعلومات 
بشأن كل   مھبالمعلومات المتعلقة بمستوى أدائ  یئةھموافاة ال  مھویجب على المرخص ل  .وتقدیم خدمات الاتصالات 

 ن، لشأھذا ا في  درةلصاا  رارات لقأو ا  مة ظلأنا في  أو    مھل  درة لصاا  ص خیرالتاالواردة في شروط    التزام من الالتزامات 
یئة.ھلا ددهتح ذيلا لبالتفصی و  د عیوا لمافي  كلوذ 

 

( 54مــادة )  
 نشر المعلومات

  لأحكام طبقا    اھواحدة كل سنة على الأقل ما تراه مناسبا  من المعلومات التي یتم جمع مرة یئةھ تنشر ال   -أ
تكون ضروریة   ھذا القانون، وذلك بالشكل والطریقة التي تراھا مناسبة، ویشمل ذلك المعلومات والإرشادات التي قد 

 .للمشتركین والمستخدمین
بالأمور   قفي الفقرة السابقة یتعین مراعاة استثناء نشر أیة معلومات تتعل  ھللالتزام المشار إلی  یئةھعند تنفیذ ال   -ب 

 .بمصالح أي شخص  ضررا  جسیما   قأن نشرھا قد یلح یئةھالخاصة لأي شخص، وكذلك المعلومات التي تقدر ال
 
 



 ( 55مــادة )
 إجراءات التعامل مع الشكاوى 

المشتركین    الإجراءات التي تتبع بشأن التعامل مع شكاوى   ھأن یضع نظاما  یحدد فی  ھیجب على كل مرخص ل    -أ
 .المتعلقة بتشغیل شبكات الاتصالات وتقدیم خدمات الاتصالات 

 بالوسیلة  السابقة  الفقرة  في  ھالنظام المشار إلی  اھیعلن عن الإجراءات التي یتضمن  أن  ھیجب على المرخص ل   -ب 
 .مقابل دون  الإجراءات  لتلك إیضاحات  أیة ھطلب عند  شخص  لأي  یقدم أنب   ویلتزم یئة،ھال تحددھا التي

أو في  من ھذه المادة )أ(في الفقرة  اھبإعادة النظر في بنود الإجراءات المشار إلی ھالمرخص ل تكلیف یئةھلل  -ج
 .اھأو بإدخال بعض التعدیلات علی ا،ھكیفیة تطبیق

 

( 56مــادة )  

والمشتركين المنازعات بين المرخص له    
بناء على   ،ھللفصل فی  یئة ھعلى ال  ھ یجوز عرض أي نزاع ینشأ بین كل من مشترك ومشغل مرخص ل       -أ

القانون دون التوصل إلى   من ھذا  (55)في المادة    اھطلب أحد الطرفین، وذلك بعد استنفاذ الإجراءات المشار إلی
 .ھل حل للنزاع خلال ستین یوما  من تاریخ تقدیم الشكوى للمرخص 

 .بقرار واحد   اھأن تضم المنازعات المتعلقة بذات ا لموضوع أو بذات الأشخاص والفصل فی یئةھلل    -ب 
بالمناسب   أن تلزم أطراف النزاع، ولها   ھقرارا  مسببا  بالفصل فی  اھبشأن النزاع المعروض علی  یئةھتصدر ال   -ج

 . من المصاریف
 . عليها  الأنظمة التي تحـدد الإجراءات التي تتبع بشأن الفصل في المنازعات التي تعرض  یئةھتصدر ال -د 

 

 الفصــل الحــادي عشــر
 الربط البيني والنفاذ

( 57مــادة )  
 الربط البيني والنفاذ

 

 أن یجرى مفاوضة، بحسن نیة، عند طلب  ھفي الربط البیني، وعلی قالاتصالات العامة الح لمشغل   -أ
عامة   بأیة نقطة ممكنة من الناحیة الفنیة بشبكة اتصالات مشغل خدمة اتصالات   ھالربط البیني لشبكة اتصالات 

 .یئةھ الصادرة من ال أو في الأنظمة ھفي الترخیص الممنوح ل  اھ آخر، وذلك في أي من الحالات المنصوص علی



 ینشر أن  في سوق اتصالات معین یمنھیتمتع بوضع م ھأن یئةھعلى مشغل الاتصالات العامة الذي تقرر ال -ب 
، ویعيد النشر كلمت طلبت الهيئة ذلك، عرضا  یمنھیتمتع بوضع م  ھبأن  یئةھمن تاریخ تقریر ال  رھخلال ثلاثة أش

 مرجعيا  للربط البيني، وذلك بعد موافقة الهيئة على هذا العرض.  
وتعرفة كل   قائمة كاملة بالخدمات الأساسیة للربط البیني وشروط الربط،  ھویجب أن یتضمن العرض المشار إلی

  .خدمة
الشأن، ویكون   العرض في ھذا  ھعلى ما تضمن  اھأن تصدر أمرا  بتحدید الشروط والتعرفات عند عدم موافقت  یئةھولل

 .لذلك تاریخا  آخر یئةھالأمر نافذا  من تاریخ صدوره ما لم تحدد ال
ء  التكلفة أو بناویتعین أن تكون الشروط والتعرفات معقولة ومنصفة دون تمییز، وأن تحدد التعرفات على أساس  

 على التعرفات المقابلة في أسواق الاتصالات المقارنة.  
نوع الربط   ویجوز أن تتفاوت تعرفات وشروط الربط البیني بین مشغل وآخر إذا كان لذلك مبرر موضوعي حسب 

 .22البیني الذي یتم توفیره
الربط البیني مع أي مشغل آخر   یعرض   أن  یمنھعلى مشغل الاتصالات العامة والذي یكون في وضع م   -ج

قام الأول   البیني  للربط  مرجعي  عرض  أحدث   في  الواردة  والتعرفات   بالشروط  الأخیر،  طلب   على  بناء  ،ھمرخص ل
نسخة من كل   یئةھإلى ال  لویلتزم بأن یربط بینیا مع المشغل الآخر بذات الشروط والتعرفات، وأن یرس  ،ھبإعلان

 .ھفي ھذا الشأن خلال ثلاثة أیام من تاریخ إبرام ھعقد یبرم
  : الآتي قطری من ھذه المادة، عن )ب (في الفقرة  ھإعلان العرض المرجعي للربط البیني، المشار إلی قیتحق -د 

 .ھعلی   اھللحصول على موافقت یئةھإرسال نسخة من ھذا العرض إلى ال 1-
دون  ا  ھلیتسنى لأي شخص الاطلاع علی  ھفي كل مكتب من مكاتب المشغل المرخص ل  ھوضع نسخة من  2-

 .مقابل خلال أوقات العمل العادیة
 .اھإلى من یطلب ھإرسال نسخة من     3-
مشغل اتصالات   ، على أيأن یعرض عند الطلب   یمنھعلى مشغل الاتصالات العامة الذي یتمتع بوضع م  -ھـ  

 لىإ  ذ لنفاا  رض ا  بعـمز مل  للمشغھذا ا  ون یك  لاو   ،لةو معقو   منصفة  روطبش  ھتصالاتا  شبكة   لىإ  ذ لنفاا  ر،خآعامة  
 .ذ لنفاھذا ا لىإ لحاجةا یةوھر ج یئةھلا درت قإذا  لاإ ب لأنابیا

على نحو مماثل    أن تصدر أنظمة بشأن النفاذ، بما في ذلك النظام الخاص بالعرض المرجعي للنفاذ   یئةھویجوز لل
 .للعرض المرجعي للربط البیني
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ال یتمتع بوضع  عرضت   التي  والشروط  التعرفات   أن  یئةھوإذا قدرت  النفاذ من قبل مشغل    غیر   یمنھم  بشأن 
   23  .مناسبة تراھا التي والشروط التعرفات  تقرر   أن یئةھلل فإن معقولة،

 یجب على مشغل الاتصالات العامة الذي یحصل على معلومات من مشغل اتصالات عامة آخر أثناء  -و 
آخر خلاف   أو بعد عملیة التفاوض بشأن ترتیبات الربط البیني أو النفاذ، عدم استخدام تلك المعلومات لأي غرض 

بأیة طریقة، ویشمل   المعلومات   ھذه  عن   الإفصاح  ھ علی  ویحظر  المعلومات،  ھذه  توفیر  ھالغرض الذي تم من أجل
ھذه المعلومات   مھأن توفر ل  أخرى أو أشخاص آخرین یحتمل   ات ھھذا الحظر إعطاء ھذه المعلومات إلى أیة ج

 .فائدة تنافسیة
 وبین أي مشغل اتصالات عامة  ھأي نزاع ینشأ بین یئةھیجوز لمشغل الاتصالات العامة أن یعرض على ال -ز 

المشغل   الشأن مع  ذاھوذلك إذا تعذر الوصول إلى اتفاق ب  یئة،ھال  ھآخر بشأن الربط البیني أو النفاذ لتفصل فی 
 .واحد من تاریخ بدء المفاوضات بین الطرفین رھالآخر خلال ش

 ا ھعلی  للرد  المحددة  والمدد  اذ،والنف  البیني  الربط  بطلبات   المتعلقة  الإجراءات   تتضمن  أنظمة  تصدر  أن  یئةھلل  -ح  
في المنازعات   للفصل  اھا بشأن الأسس التي سوف تستند إلیاسترشادی    نظاما    تصدر  أن  اھول  المفاوضات،  وبدء

 .المتعلقة بالربط البیني والنفاذ 

 

 الفصــل الثانــي عشــر
 ضبط التعرفات 

( 58مادة )  
 تعرفات خدمات الإتصالات 

التي   الذین یتمتعون بقوة سوقیة مؤثرة لضبط تعرفات خدمات الاتصالات   مھیخضع المشغلون المرخص ل    -أ
 .اھعدم وجود منافسة كافیة بشأن یئةھتقرر ال

سریانها.  رةفتو  فةر لتعا طب واض ل،للمشغ وحلممنا ص خی ر لتا فيأو  ادرھتص لتيا مةظلأنا وتحدد الهيئة، في
 

 مھالمشغلون المرخص ل ا ھمع عدم الإخلال بأحكام الفقرة السابقة، یجب أن تكون التعرفات التي یفرض  -ب 
 . تمییز دون  وعادلة منصفة مھمقابل خدمات

 ذا ھإجراءات أخرى ب  واتخاذ أیة  ا ھووضع أسس تحدیدھا وخطط إعادة موازنت اھمراجعة التعرفات وضبط  یئةھولل 
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 .24من ھذا القانون  (3)من المادة  )ج(من الفقرة  (14)الشأن طبقا  لحكم البند 

 

 الفصــل الثالــث عشــر
 الأملاك العامة والخاصة 

   (59) مــادة
 استخدام الأملاك العامة

 في إقامة أیة منشآت أو تركیب توصیلات، لازمة لإنشاء أو تطویر  قلمشغل شبكة الاتصالات العامة الح
 :وذلك إذا توفرت الشروط الآتیة اھأو بمحاذات اھأو من خلال اھفوق الأملاك العامة أو تحت ،ھأو صیانة شبكت 

 . لزوم ھذه الأعمال یئةھأن تقدر ال  -1
 .كلذ ب ص خی ر لتا روطش تسمحأن  -2
 .ھذه الأعمال ذ تنفی في دءلبا لقب لمختصةا ت اھلجا نم یةرور لضا یحر لتصاوا ت فقاوالما على  وللحصا -3
 ء بإنشا  ھل  ص خر لما  م قیا  ءثناأ  اھ ب  ودةجو لما  لتحتیةا  لبنیةا  ت منشآ و   لعامة ا  ت لمنشآا  لحمایة  مةز للاا  ر بیدالتا  ذ تخاا -4

 .ھشبكت صیانةأو  ریطو تأو 
 كللأملا  رارض أو أ  فتل  نم  دث یح  د ق  ما  حصلاوإ  للأعماھذه ا  قامةإ  لقب  ھعلی  ت كان   ما  لىإ  للحاا  دةعاإ  -5
 . لعامةا

 ون یك  كما.  لعامةا  كلأملاا  دام ستخا  نبشأ   وزراءلا  سمجل  سئیر   نم   رارق  اھب  دریص  لتيا  مبالأحكا  زاملالتا   -6
 .اھلیإ رلمشاا  روطلشا رت فواتإذا  اھترامسا لید تعأو  لتحتیةا لبنیةا صیانة في قلحا ھل ص خر للم

 

( 60مــادة )  
والمواقع الأثریة والسياحية حمایة البيئة   

 مراعاة الأحكام  ھیجب على مشغل شبكة الاتصالات العامة عند إنشاء أو تطویر أو صیانة شبكة اتصالات
 .القانونیة والتنظیمیة المتعلقة بحمایة البیئة والمواقع الأثریة والسیاحیة

 

( 61مــادة )  
 استخدام الأملاك الخاصة
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تطویر أو   في إقامة أیة منشآت أو تركیب توصیلات، لازمة لإنشاء أو  قلمشغل شبكة الاتصالات العامة الح    -أ
مشغل الشبكة وبین مالك   وذلك بعد الاتفاق بین  ،ھأو من خلال  ھ ، فوق أحد العقارات الخاصة أو تحت  ھ صیانة شبكت

 .ھعلی قالعقار أو صاحب الح كھذا المشغل لمال ھمقابل تعویض عادل یدفع  ھعلی   قالعقار أو صاحب الح
  قإذا تعذر الاتفاق، خلال مدة معقولة، بین مشغل شبكة الاتصالات العامة ومالك العقار أو صاحب الح  -ب 

من تنفیذ ھذه   قرارا  بتمكین المشغل  أن تصدر  یئةھفي الفقرة السابقة، فإن لل  اھبشأن إقامة الأعمال المشار إلی  ھعلی
 :فرت الشروط الآتیة الأعمال إذا تو 

 .في ھذا الشأن  یئةھأن تكون الأعمال لازمة لإنشاء أو تطویر أو صیانة شبكة الاتصالات، وفقا  لما تقدره ال     1-
 .یئةھألا یوجد حل آخر بدیل ومعقول من الناحیة الفنیة والاقتصادیة وفقا  لما تقدره ال    2-
لما تقدره   وفقا    ھعلی  قأو صاحب الح  ھألا تحول ھذه الأعمال دون الانتفاع العادي بالعقار من قبل مالك     3-

 .یئةھال
 یئة.ھتعویضا  عادلا تقدره ال ھعلی   قأن یدفع المشغل لمالك العقار أو صاحب الح 4-
العقار أو    بمالك  ق بشأن منع حدوث أیة أضرار قد تلح  یئةھ التزام المشغل بالشروط والتدابیر التي تقررھا ال  5-

 .بالغیر أو للحد من ھذه الأضرار
یئة ھبشأن قیمة التعویض، تولت ال  ھ علی  قصاحب الح  إذا تعذر الاتفاق بین المشغل وبین مالك العقار أو   -ج

  ذاھ ل  ھتندب  أن تستعین في ذلك بخبیر أو أكثر  اھول  ،ھعلی   قتقدیر تعویض عادل یمنح لمالك العقار أو صاحب الح 
ال  .الغرض  مصاریف  الأحوال  جمیع  في  المشغل  تندب   یئةھویتحمل  من  قیمة   ھوأتعاب  تقدیر  بشأن  الخبراء   من 

 .التعویض 
  طبقا  لأحكام ھذه المادة أمام   یئة ھالطعن على القرار الصادر من ال  ھعلی  قلمالك العقار أو صاحب الح    -د 

 . المحكمة الكبرى المدنیة خلال ستین یوما  من تاریخ إخطاره بالقرار
 

 ( 62مــادة )
 الاستملاك 

وامتنع   عامة تملك مشغل الشبكة لعقار مملوك للغیر ملكیة خاصةإذا استلزم إنشاء أو تطویر شبكة اتصالات  
العقار أو    في طلب استملاك ذلك  قبسعر عادل، فللمشغل الح  ھالمالك عن بیع ذلك العقار أو الجزء اللازم من

 التالية:   راءات للإج فقا  و   لشبكةا ءلإنشاــ  رلعقاا باقي  نم دةبالاستفا كلذ  لیخ لاأ رطبش  - ھالجزء اللازم من



اللازم   بطلب اتخاذ الإجراءات القانونیة اللازمة لاستملاك ذلك العقار أو الجزء  یئةھأن یتقدم المشغل إلى ال  -  1
 . مشفوعا  ببیان الأسباب الفنیة التي تبرر ذلك الطلب  ھمن
أیة   ضروري لإنشاء الشبكة أو تطویرھا وعدم توافر  ،ھإذا قدر المجلس أن ذلك العقار أو الجزء المعني من  -  2 

والزراعة  الإسكان  وزیر  إلى  یرفع توصیة  أن  للمجلس  فإن  والاقتصادیة،  الفنیة  الناحیة  مناسبة من  حلول أخرى 
العامة وباتخاذ إجراءات   من أعمال المنفعة  -بحسب الأحوال    -شروع إنشاء أو تطویـر شبكـة الاتصالات  باعتبار م

 .الاستملاك وفقا  لأحكام قانون استملاك الأراضي للمنفعة العامة
  ھ  باستملاك العقار أو الجزء المعني منقرارا    المجلس،  توصیة  على  ھیصدر وزیر الإسكان والزراعة بعد موافقت  -  3

 .للمنفعة العامة في قانون استملاك الأراضي   اھطبقا  للقواعد والإجراءات المنصوص علی ھللمرخص ل
 

 

( 63مــادة )  
 العوائق الطبيعية 

 وتعذر  عامة  اتصالات   شبكة  صیانة  أو  تطویر  أو   إنشاء  عملیة  آخر   طبیعي  قإذا أعاقت شجرة أو أي عائ   -أ
عرض الأمر   الشبكة  لمشغل  جاز   معقولة،  مدة  خلال  عادلة  بشروط  اھ إزالت  على  الشبكة  ومشغل  المالك  بین  الاتفاق
یة والاقتصادیة، أن تصدر قرارا  بإزالة الفن   الناحیة  من  معقول  آخر  حل  وجود   عدم  من  قالتحق   بعد   اھول  یئة،ھعلى ال

 في  تستعین  أن  اھول  یئة،ھال  تقدره  عادل  تعویض   على  المالك  حصول  مقابل  ھل  المرخص   نفقة  على  قھذه العوائ
 .التعویض  قیمة تقدیر بشأن الخبراء من ھتندب   من وأتعاب  یئةھال مصاریف المشغل ویتحمل  أكثر، أو بخبیر ذلك

الكبرى    المحكمة  أمام  المادة  ھذه  لأحكام  طبقا    یئةھالطعن على القرار الصادر من ال  قللمالك أو صاحب الح   -ب  
 .بالقرارالمدنیة خلال ثلاثین یوما  من تاریخ إخطاره  

 
 

 الفصــل الرابــع عشــر
 الخدمة الشاملة

 ( 64مــادة )

 التزامات الخدمة الشاملة

للهيئة وضع التزامات الخدمة الشاملة لدعم تقدیم خدمات الاتصالات إلى جميع المستخدمين، وت فرض هذه     -أ
 .الالتزامات على كل مشغل مرخص له تقرر الهيئة بأنه مزود للخدمة الشاملة



نشاء للهيئة إصدار أنظمة بشأن الخدمات التي تندرج ضمن الخدمة الشاملة، كما یجوز لها اصدار أنظمة لإ  -ب 
 25. صندوق لتعزیز الخدمة الشاملة في حال تطلب الأمر ذلك

 

 

 الفصــل الخامــس عشــر
 تشجيع المنافسة 

( 65مــادة )  
 الممارسات غير التنافسية 

 -  الحیلـولة  ھشأن  من  یكون   عمل  أي  عن  الامتناع  أو  فعل  بأي  القیام  عدم  ھیجب على المشغل المرخص ل   -أ
في المملكة،   الاتصالات   بقطاع  قمتعل  تجاري   مجال  أي  في  اھھتشوی  أو  اھدون المنافسة أو الحد من  -بدرجة ملموسة

اتصالات أو تقدیم خدمة اتصالات أو متصلا  بأي   إذا كان الفعل أو الامتناع قد تم في سیاق تشغیل شبكةك  وذل
من ذلك.

 :یلي ما السابقة الفقرة في ھیقصد بالفعل أو الامتناع المشار إلی -ب 
في السوق   نیمھم  ضعو ل  –  نیر خآ  مع  راكبالاشت أو    ردهبمف  نكا  واء س  –  ھل  صخر لما  ل لمشغا  لستعماا  ءةساإ   -1

 دون المنافسة أو یحد منها بشكل غير منصف. –ملموسة   جةدر بــ  ولیح ونح  على ھمن  وھري ج زءأو لج
آخر   إبرام أي اتفاق أو الدخول في أیة ترتیبات أو تفاھمات أو القیام بأیة ممارسات مدبرة مع أي شخص   2- 

 أو تشویهها.  دون المنافسة في السوق أو الحد منها –بدرجة ملموسة   –یكون من شأنها الحيلولة 
في قطاع   خاص الاندماج أو الاستحواذ غیر التنافسي ھإحداث تغییرات غیر تنافسیة في ھیكل السوق، وبوج -3

ت.الاتصالا

إذا    من ھذه المادة على أي فعل أو امتناع  )ب (من الفقرة    (2)  البند   في  ھلا یسري الحظر المنصوص علی   -ج
المملكة،   في  الاقتصادي  أو  التقني  التطور  تعزیز  أو  أفضل  بصورة  خدمات   أو  سلع  أیة  توفیر  ھكان یترتب علی

 :وذلك إذا كـان للمشتركین والمستخدمین حصة معقولة من الفائدة الناتجة عن ذلك، وبشرط 

 
استبدلت بموجب المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم )18( لسنة 2023  بتعديل بعض أحكام قانون الاتصالات الصادر بالمرسوم بقانون رقم )48(     25

2002لسنة    
 



الأھداف المشار   قعدم فرض أیة قیود أخرى على المشتركین والمستخدمین، خلافا  لتلك القیود اللازمة لتحقی     -1
 .اھإلی
 .المعنیة  ألا یترتب على الفعل أو الامتناع تقلیل المنافسة بشكل جوھري في السوق بشأن السلع والخدمات      2- 
 

یشكل ممارسات غير تنافسية أن   -قتيو لأو ا  رلمستما  –الامتناع    أو  الفعل  كان  إذا  ما  تقدیر  عند  یئةھعلى ال  -د 
 . ت لاتصالاا لمشغ ص خیر بت واردةلا روطلشا  فيو  ون،لقانھذا ا  في اھعلی وص لمنصا ملأحكااتراعى 

 :بالآتي ھقبل إصدار قرارھا وفقا  لحكم الفقرة السابقة أن تخطر المشغل المرخص ل یئـةھیجب على ال  - ھ ـ

 .المادة  ھذه لأحكام  ھمخالفت احتمال  بشأن  بالتحري  تقوم  اھأن 1-
أیة وقائع  ذلك  في  بما  الحدوث،  وشك  على   ا ھأن  أو   المخالفة،  بحدوث   الاعتقاد   إلى  یئة ھالأسباب التي حدت بال   2- 

 .بالموضوع صلة ذات  اھ أو مسائل قانونیة ترى أن
 .قرارھا إصدار من اھتمكین بغرض  ھل المرخص  المشغل من یئةھال اھأیة معلومات إضافیة تطلب 3-

  كان   إن  ا، ھب  المدعى   المخالفة  لمعالجة  ھل  المرخص   المشغل  قبل  من   ا ھاتباع  وجوب   یئةھالخطوات التي ترى ال  4- 
 مقتض. لذلك

 ، ھمع  ورلتشااأنه من المناسب    یئةھلا  رى ت  رخآ  ص شخ  يلأأو    لللمشغ  یئةھلا  ادرھتحدید مهلة معقولة تق  -5
 .راط لإخا ھتضمن  ما على  كتابيرد  می د لتق
 المشغل  تخطر  أن  اھوعلی  المادة،  ھذه  لأحكام  وفقا    محظورا    الامتناع  أو  العمل  كون   مدى  ذلك  بعد   یئةھتقرر ال   -و  

من المناسب   ھأن  ترى   شخص   أي   وكذا  ا،ھعلی  بني  التي  والأسباب   الشأن  ھذا  في  الصادر  بالقرار  ھل  المرخص 
 .إخطاره بذلك

 :-ویجوز أن یتضمن ھذا القرار ما یلي 
أو تصحیح أو منع   لمعالجة  یئةھال  تحدده  عمل  أي  عن  الامتناع  أو  فعل  بأي  للقیام  ھغل المرخص لالمش  ھتوجی  1-

 .من ھذه المادة )أ(أیة مخالفة لحكم الفقرة 
 .المشغل ذاھ٪ من الدخل السنوي ل10 تجاوز لا ھفرض غرامة على المشغل المرخص ل 2-

 التي  لةھالم  خلال  المخالفة  تصحیح  عن  اھمن ھذه المادة، وامتناع  )أ(ز ـ في حالة مخالفة شركة بتلكو لحكم الفقرة  
من (  40( و )39)  المادتیـن  في   اھعلی  المنصوص   التواریخ  بتعجیل  قرارا    تصدر  أن  یئةھ لل  فإن  لذلك،  یئةھال  تحددھا

 .القانون   ھذا  في اھالإجراءات المنصوص علیھذا القانون، وذلك بالإضافة إلى اتخاذ أي من 



 ات ھتوجی  تصدر  أن  اھول  الاتصالات،  سوق   في  الفعالة  المنافسة  وتنظیم  استمرار  بشأن  أنظمة   تصدر  أن  یئةھلل  -ح  
 )أ (لأحكام الفقرة    طبقا    تنافسیة  غیر  ممارسات   تقدیرھا  في  تشكل  التي  الممارسات   بالتفصیل  اھفی  توضح  إرشادیة

 .من ھذه المادة
 

 الفصــل الســادس عشــر 
 التحــــكيم

( 66مــادة )  
 اللجوء إلى التحكيم

من ھذا (  56)  والقـرارات التي تصـدر طبقا  لحكـم المادةیئة،  ھستثناء الأنظمة والقــرارات التنظیمیة التي تصدرھا البا
المادة   لحكم  طبقا   تشكل  التي  التحكیم  ھیئة  تختص  في   (68)القانون،  غیرھا،بالفصل  دون  القانون،  ھذا  من 

 .ھوأي مشغل مرخص ل یئةھ المنازعات التي تنشأ بین ال
تاریخ     منیوما    ثلاثین  خلال  ذلك   في  ھبرغبت  یئةھال  یخطر  أن  على  التحكیم،  إلى  اللجوء  في  قالح  ھوللمرخص ل

 .بالقرار أو الأمر أو الإجراء محل النزاع ھعلم
 .ویظل القرار أو الأمر أو الإجراء محل النزاع نافذا  ما لم تقرر ھیئة التحكیم وقف تنفیذه أو إلغاءه

( 67مــادة )  
 قواعد وإجراءات التحكيم

وذلك فیما    في الباب السابع من قانون المرافعات المدنیة والتجاریة،  اھتسري بشأن التحكیم، الأحكام المنصوص علی
ولسلطة التعیین أن تصدر قرارا    .نص خاص في ھذا الفصل وبما لا یتعارض مع أحكام ھذا القانون   ھلم یرد بشأن

 .سمیةھذا القرار في الجریدة الر وینشر  التحكیم، طلبات  في بالفصل قبشأن أیة قواعد إجرائیة إضافیة تتعل
 

 

( 68مــادة )  
 تشكيل هيئة التحكيم 

، وذلك خلال أربعة محكما   ھل المرخص والمشغل یئةھتشكل ھیئة التحكیم من ثلاثة محكمین، تعین كل من ال  -أ
ل المرخص  المشغل  تاریخ إخطار  یوما  من  النزاع على ھیئة  ھبرغبت   یئةھ ال  ھعشر  التحكیم، ویتولى   في عرض 

المعینان   لالمحكمان  رئیسا   لیكون  الثالث  المحكم  أربعة  یئةھتعیین  خلال  وذلك  تاریخ    التحكیم،  من  یوما   عشر 



ویتعین أن یكون رئیس ھیئة التحكیم ذو كفاءة وخبرة في مجال النزاع المعروض على ھیئة    .إخطارھما بالتعیین
 .التحكیم

ال   -ب  تقم  لم  إلی  اھبتعیین محكم من جانب  یئةھإذا  المشار  المیعاد  یتف   ھخلال  لم  إذا  أو  السابقة،  الفقرة   قفي 
المرخص   المشغل  طلب   على  بناء  ذلك  التعیین  سلطة  تولت   المیعاد   خلال  الثالث   المحكم  على  المعینان  المحكمان

 .ھل
 .اعتبر طلب التحكیم كأن لم یكن ھوإذا لم یقم المشغل بتعیین محكم من جانب

الموضوع،   وحدة  بشرط  ،ھیجوز أن یقدم طلب عرض النزاع على ھیئة التحكیم من أكثر من مشغل مرخص ل   -ج
تعیین ھذا المحكم من    طلب   مھ وعلى طالبي التحكیم الاتفاق على اختیار محكم واحد في ھیئة التحكیم، ویجوز ل

 .قبل سلطة التعیین

 

( 69مــادة )  
التحكیمحیدة واستقلال أعضاء ھیئة   

 .یجب أن یتمتع أعضاء ھیئة التحكیم الذین تم اختیارھم بالحیدة والاستقلال
أو    أن یفصح لسلطة التعیین عن أیة ظروف  ،ھوعلى من یتم اختیاره من المحكمین، وقبل الموافقة على تعیین

 . ھأو استقلال ھملابسات یحتمل أن تؤدي إلى إثارة أیة شكوك حول حیدت
 

 ( 70مادة )
 أحكام هيئات التحكيم نشر 

 .نشر الأحكام التي تصدرھا ھیئات التحكیم بالوسیلة التي تراھا مناسبة  یئةھتتولى ال

 

( 71مــادة )  
 نهائية أحكام هيئة التحكيم 

ویودع أصل الحكم الحاسم لموضوع النزاع ــ دون غیره ــ   .وملزمة ائیةھتعتبر الأحكام الصادرة من ھیئات التحكیم ن
  ویحرر كاتب المحكمة قسم كتاب المحكمة المختصة أصلا  بنظر الدعوى خلال الثلاثة أیام التالیة لصدوره،

ى طرفي النزاع. إل ھالإیداع وتبلغ صورت ذاھبمحضرا  

صادر من ھیئة التحكیم أمام المحكمة المختصة أصلا  بنظر النزاع  ویجوز لكل ذي شأن رفع دعوى بطلان الحكم ال
 .والتجاریة من قانون المرافعات المدنیة (243)في المادة  اھفي الأحوال وطبقا  للإجراءات المنصوص علی



 .ولا یترتب على رفع دعوى البطلان وقف تنفیذ الحكم، مالم تأمر المحكمة بغیر ذلك
 

 الفصــل الســابع عشــر
 الشكاوى والعقوبات 

( 72مــادة )  
 الشكاوى المقدمة للهيئة 

 بشأن مخالفة أحكام ھذا القانون أو مخالفة الأنظمة أو القرارات   اھبحث الشكاوى التي تقدم الی یئةھعلى ال
 في ھذا اھوالصلاحیات المنصوص علی امھفي حدود الم اھوإصدار القرار الملائم بشأن ،ھالصادرة تنفیذا  ل

   .القانون 
المتعلقة  والملابسات  الوقائع جمیع   یتضمن ھمن موقع مكتوب  بیان تقدیم  الشكوى  مقدم  من تطلب   أن یئةھویجوز لل

  الجرائم من أي ارتكاب  ةھشب  شكوى، أیة بحث  أثناء ا،ھ ل تكشفت  إذا العامة النیابة تبلغ   أن یئةھوعلى ال .بشكواه 
 .في ھذا القانون أوفي أي قانون آخر، وذلك لاتخاذ الإجـراءات اللازمة ـاھالمنصـوص علی

 

( 73مــادة )  
 العقوبات

 :قانون العقوبات أو أي قانون آخر  اھ مع عدم الإخلال بأیة عقوبة أشد ینص علی
 :یعاقب بالغرامة التي لا تجاوز خمسین ألف دینار   -أ

 .من ھذا القانون  (7)من المادة   )أ(لحكم الفقرة  ھعضو المجلس الذي تثبت مخالفت  -1 
 .القانون  من ھذا (21)من المــادة  )أ(لحكم الفقرة  ھتثبت مخالفت  یئةھالمدیر العام أو أي من موظفي ال 2- 

حالة الحكم    لموظف فيعضو المجلس أو المدیر العام أو ا  اھوللمحكمة أن تقضي بمصادرة المبالغ التي حصل علی
 .مھ بإدانة أي من

 ھ تثبت مخالفت یئةھیعاقب بالغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف دینار المدیر العام أو أي من موظفي ال  -ب 
 .من ھذا القانون  (22)المادة   )أ(في الفقرة  اھلأي حكم من الأحكام المنصوص علی

 یئة ھ یعاقب بالغرامة التي لا تجاوز مائة ألف دینار كل من قام بتشغیل المدیر العام أو أي من موظفي ال  -ج
  .بذلك ھمن ھذا القانون مع علم (22)من المادة  )ب (بالمخالفة لنص الفقرة 

  تثبت   یئةھ یعاقب بالغرامة التي لا تجاوز خمسة وعشرین ألف دینار المدیر العام أو أي من موظفي ال   -د 
 .من ھذا القانون   (23)لحكم المادة  ھمخالفت 

 .لحكم ھذه المادة ھبسبب مخالفت  ھالمحكوم علی  ا ھوللمحكمة أن تقضي بمصادرة المبالغ التي حصل علی



  وبغرامة لا تجاوز خمسمائة ألف دینار أو بإحدى ھاتین رھیعاقب بالحبس مدة لا تزید على ستة أش  -ھـ 
 )ب( من الفقرة أو (24)من المادة  )ج(و  )أ(حكم من أحكام الفقرتین  لأي  ھكل من تثبت مخالفتالعقوبتين 

 ( من هذا القانون.37المادة )
  .الجریمة ارتكاب  في استخدم ما وكل والتوصیلات  والأدوات  زةھ أن تقضي بمصادرة الأجوللمحكمة 

 وبغرامة لا تجاوز مائة ألف دینار أو بإحدى ھاتین العقوبتین  رھیعاقب بالحبس مدة لا تزید على ثلاثة أش   -و 
 .من ھذا القانون  (24)من المادة  )ب (لحكم الفقرة  ھكل من تثبت مخالفت

 من ھذا  (43)لحكم المادة  ھیعاقب بالغرامة التي لا تجاوز خمسمائة ألف دینار كل شخص تثبت مخالفت -ز 
 .والأدوات والتوصیلات وكل ما استخدم في ارتكاب الجریمة زةھ القانون، وتقضي المحكمة بمصادرة الأج

 .القانون  من ھذا (49)دة لحكم الما ھیعاقب بالغرامة التي لا تجاوز خمسین ألف دینار كل من تثبت مخالفت -ح 
 

أو   (57)من المادة  )و(لحكم الفقرة  ھیعاقب بالغرامة التي لا تجاوز مائة ألف دینار كل من تثبت مخالفت -ط 
 .من ھذا القانون   (77)من المادة  )ج(الفقرة 

 وبغرامة لا تجاوز خمسین ألف دینار أو بإحدى ھاتین  رھیعاقب بالحبس مدة لا تزید على ثلاثة أش -ي 
 :العقوبتین 

على القیام   غیره  حرض   أو  اتصالات   شبكة  أو  زةھكل من أعاق أو حور أو شطب محتویات رسالة بواسطة أج  1-
  .العمل ذاھب

ھذا   لأحكام  طبقا    یئةھال  من  اھ ب  مرخص   غیر  اتصالات   زةھكل من أدخل إلى المملكة أو تاجر أو حاز أج   -2
 .یئةھال من  كتابیة موافقة دون  للعامة ةھ القانون، وكل من تعمد استقبال أیة اتصالات غیر موج

 .الجریمة ارتكاب  في استخدم ما وكل والأدوات  زةھوتقضي المحكمة بمصادرة الأج
 

( 74مــادة )  
 استخدام الوسائل الإحتيالية 

ألف   قانون العقوبات أو أي قانون آخر یعاقب بغرامة لا تجاوز مائة  اھمع عدم الإخلال بأیة عقوبة أشد ینص علی
 :دینار 

سداد   باستعمال وسائل احتیالیة وبقصد تجنب   ،ھمشغل مرخص ل  اھكل شخص حصل على أیة خدمة، یقدم  1-
 .أیة تعرفة مقررة مقابل الحصول على تلك الخدمة



لغرض  أو للحصول، ھاستعمال یمكن شيء أي تقدیم عرض   أو قدم أو ھكل شخص حاز أو كان تحت تصرف 2-
مقابل الحصول مقررة    تعرفة  أیة  سداد  تجنب   بقصد   ،ھل  مرخص   مشغل  اھیتصل بالحصول، على أیة خدمة یقدم

 . على تلك الخدمة
 ھ ل  مشغل مرخص   اھكل من استخدم أو ساعد على استخدام وسائل احتیالیة للحصول على أیة خدمة یقدم   -3

 .تعرفة مقررة مقابل الحصول على تلك الخدمةبقصد تجنب سداد أیة 

 
 

( 75مادة )  
 التضليل واعتراض الرسائل وكشفها 

تجاوز    قانون العقوبات أو أي قانون آخر، یعاقب بالغرامة التي لا اھ مع عدم الإخلال بأیة عقوبة أشد ینص علی
 :أو شبكة الاتصالات بقصد  زةھعشرة آلاف دینار كل من استخدم أج

العامة   كاذب أو مضلل أو مخالف للنظام العام أو الآداب   اھبأن مضمون  اھإرسال أیة رسالة یعلم من قام بإرسال  1-
 خدمة. أیة فاعلیة على یؤثر  أن أو للخطر الغیر سلامة یعرض  أن ھأو من شأن

 ،ھإلی   أو بالمرسل  اھبمضمون أیة رسالة أو بمرسل  قالتصنت على أو إفشاء سریة أیة مكالمات أو بیانات تتعل  2-
 .ما لم یكن التصنت أو الإفشاء بموجب إذن من النیابة العامة أو أمر صادر من المحكمة المختصة

 
 

( 76مــادة )  

 مسئولية الشخص الاعتباري 

 أو ھباسم  القانون  ھذا في  اھجنائیا  إذا ارتكبت أیة جریمة من الجرائم المنصوص علییسأل الشخص الاعتباري 
عضو   أي من تستر أو موافقة أو  جسیم إھمال أو تصرف نتیجة  ذلك وكان ،ھشبكت  أو ھ زتھأج باستعمال  أو ھلحساب

 .الصفة ذهھب أو ممن یتصرف –في ذلك الشخص الاعتباري  –مجلس إدارة أو مدیر أو أي مسئول آخر 
 .ویعاقب الشخص الاعتباري بالغرامة المقررة لتلك الجریمة طبقا  لأحكام ھذا القانون 

 . القانون  ولا یخل ذلك بالمسئولیة الجنائیة للأشخاص الطبیعیین طبقا  لأحكام
 

 

 

 

 



الفصــل الثامــن عشر   
 إجراءات المراقبة والتفتيش 

( 77مــادة )  
 إجراءات المراقبة والتفتيش 

 

  :مع عدم الإخلال بأحكام قانون الإجراءات الجنائیة
والأوامر   الذین یحددھم المجلس، سلطة مراقبة تنفیذ أحكام ھذا القانون والأنظمة والقرارات   یئةھیكون لموظفي ال    -أ

أو شبكات بها أجهزة     أن توجد   ھأو التي یشتب  اھدخول الأماكن التي یوجد ب  قح  مھول،   ھالصادرة تطبیقا  لأحكام
ولضبط أیة    اھلتفتیشتصالات وذلك   الا   أو كل أو جزء من البنیة التحتیة المستعملة في خدمات مرافق اتصالات   أو
أو أن یكون من شأن    ،ھأو تستعمل في نشاط غیر مرخص ب  اھأو معدات اتصال غیر مرخص أو مصرح ب  زةھأج

 .القائمة الإضرار بأنظمة الاتصالات  أو التشویش اھاستخدام
 : في قالموظفین في سبیل ذلك الح ؤلاءھول

المتعلقة     1- الأوراق  وجمیع  والمستندات  والسجلات  والدفاتر  والتصاریح  التراخیص  وفحص  بنشاط   طلب 
 .الاتصالات 

اتصالات   أخرى تتصل بتوفیر خدمة  قاتصالات أو أیة مراف  قاتصالات أو مرف  زةھمعاینة وفحص أیة أج   2- 
   .أو إنشاء أو تشغیل أو تملك شبكة اتصالات 

 .الاتصالات  معلومات أو مستندات أخرى، في أیة صورة كانت، تتصل بتوفیر خدمات الاطلاع على أیة  -3 
أو تهبط    في دخول أیة طائرة أو سفینة أو قارب أو أیة مركبة  قفي الفقرة السابقة الح  م ھللموظفین المشار إلی   -ب 

للاطلاع  اتصالات، أو     رادیویة ذات صلة بتردد أجهزة اتصالات    من محطات أو  اھترسو بالمملكة لتفتیش ما ب 
 ا. ھ على الأوراق والمستندات المتعلقة ب

 یحظر على أي شخص أن یمنع أو یحول دون قیام أي من الموظفین المخولین سلطة المراقبة والتفتیش    -ج
 .المادة ھذه في اھعلی المنصوص  والصلاحیات  امھبالم

 زةھالاتصالات الرادیویة تتداخل دون مبرر معقول في العمل المنتظم لأج  زةھإذا تبین من التفتیش أن أیا  من أج   -د 
التي تكون المملكة    بأحكام الاتفاقیات الدولیةإخلالا    تشكل  أو  اھتعطیل  إلى  تؤدي  أو  الأخرى   الرادیویة  الاتصالات 

تحول دون ذلك خلال مدة معقولة   راءات والتدابیر التيباتخاذ الإج  ھإخطار المرخص ل  یئة ھعلى ال  وجب   ا،ھطرفا  فی
 .تحددھا



أي قانون   في ھذا القانون أو في اھارتكاب أي من الجرائم المنصوص علی ةھإذا أسفر التفتیش عن وجود شب -ھـ 
 .إبلاغ النیابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة یئةھآخر، وجب على ال

بالتنسی   -و والشئون الإسلامیة،  العدل  وزیر  بقرار من  ال  قیحدد  الضبطیة  یئة،ھمع  المخولون صفة   الموظفون 
 .ھالقضائیة طبقا  لأحكام ھذا القانون والأنظمة والقرارات التي تصدر تنفیذا  ل

 
 الفصل التاسع عشر

 الأمن الوطني 
( 78)مــادة   

 التزامات المرخص لهم بشأن الأمن الوطني 
ومعدات ونظم وبرامج    زة ھالخاصة جمیع الإمكانیات الفنیة من أج  ھ بأن یوفر على نفقت  ھ یلتزم كل مشغل مرخص ل

الأمنیة النفاذ إلى الشبكة تحقیقا  لمتطلبات   زةھوالتي تتیح للأج  ا،ھب  ھاتصالات، بشأن شبكة الاتصالات المرخص ل
التقدم التقني، وذلك وفقا     لى أن یتزامن تقدیم الخدمة مع توفیر الإمكانیات الفنیة المطلوبة بمراعاةالأمن الوطني، ع

 .یئةھالأنظمة والقرارات التي تصدرھا ال ھلما تنص علی
 

( 79مــادة )  
 السلامة الوطنية والأحكام العرفية 

العرفیة أن تستدعى السلطة المختصة خدمات وشبكات اتصالات یجوز عند إعلان حالة السلامة الوطنیة أو الأحكام  
 ةھلغرض مواج  القائمین على تشغیل وصیانة ھذه الخدمات والشبكات، وذلك ھوالعاملین لدی ھأي مشغل مرخص ل

 .إعلان حالة السلامة الوطنیة أو الأحكام العرفیة اھ الظروف التي تقرر بسبب
 أضرار بسبب ممارسة السلطات المنصوص  من ھب قعما یكون قد لح  التعویض  في قالح ھوللمشغل المرخص ل 

 .في ھذه المادة اھعلی



 

 الفصل العشرون 
 أحكام انتقالية

( 80مــادة )  
 توفيق الأوضاع

 

في تاریخ العمل بأحكام ھذا القانون بتقدیم أیة    ھكل شخص یقوم بصفة مشروع  ،ھیعد في حكم المرخص ل   -أ
الرادیوي بالمملكة،   أو یقوم بتشغیل شبكة اتصالات أو باستخدام طیف التردد   ،ھخدمة من الخدمات الخاضعة لأحكام
 .من تاریخ العمل بأحكام ھذا القانون  رھوذلك لفـترة انتقالیـة أقصاھا ستة أش

 بطلب   یتقدم   أن   النشاط،  مزاولة  في  الاستمرار  في  ھرغبت   عند   السابقة،  الفقرة  في  ھعلى الشخص المشار إلی   -ب 
 .القانون ھذا  بأحكام العمل تاریخ من رھأش أربعة تجاوز  لا فترة خلال المناسب  الترخیص  على للحصول

من ھذه المادة، أن تمد الفترة    )أ(  الفقرة  في  ھإلی  المشار  الشخص   من  مسبب   طلب   على  بناء  یئة،ھیجوز لل   -ج 
جدیة الأسباب یئة  ھال  قدرت   إذا  وذلك  القانون،  ھذا  بأحكام  العمل  تاریخ  من  رھالانتقالیة إلى ما یزید على ستة أش

ولا یجوز بعد انقضاء الفترة الانتقالیة تقدیم أیة خدمة من خدمات الاتصالات أو تشغیل شبكة   .الواردة في الطلب 
  )أ(في الفقــرة    م ھخدام طیف التردد الرادیوي بالمملكة من قبل أي شخص من الأشخاص المشار إلیاتصالات أو است

 .من ھذه المادة دون الحصول على ترخیص بذلك طبقا  لأحكام ھذا القانون 
  ق ینطب  ولا  ،ھتعدیل التراخیص الساریة في تاریخ العمل بأحكام ھذا القانون بما یكفل الالتزام بأحكام  یئةھلل    -د 

 .ھمن (34)و  (31)في المادتین  اھبشأن ھذا التعدیل الأحكام المنصوص علی 
و  بتلك   من تاریخ العمل بأحكام ھذا القانون أن تمنح شركة  ر ھخلال مدة لا تجاوز ستة أش  یئة ھ یجب على ال  -ھـ  

من    ـرینھشخـلال    الوزراء  مجلس  من  قرار  اھتراخیص تكون متطابقة جوھریا  مع نماذج التراخیص التي یصدر ب
 .تاریـخ العمل بأحكام ھذا القانون، وینشر ھذا القرار في الجریدة الرسمیة

 
 

( 81مــادة )  
 إبطال الصلاحيات السابقة

أو    من ھذا القانون، تلغى أیة سلطات أو حقوق أو امتیازات أو صلاحیات   (80)مع عدم الإخلال بحكم المادة  
 . تراخیص أو تصاریح ممنوحة لأي كیان، تخالف أحكام ھذا القانون 


